
 بسم االله الرحمن الرحيم

 

  

  

  مادة معلوماتية عن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2005مايو

  

  

  الجمهورية اليمنية
 علوماتالمركز الوطني للم

 التجارة الالكترونية 



 

 2

  التجارة الالكترونية

   -:التمهيد . 
 موضوعات عصر المعلومات إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر موضوع           أكثرمن  

 معا ، لماذا كان احدث وآخر إفرازات عصر المعلومات           التجارة الإلكترونية ، ونتساءل   
 اكثرها اثارة للجـدل واكثرهـا محـلا         -من بين موضوعاتها وتحدياتها وقطاعاتها       -

للاهتمام ؟؟ ذلك ان استعراض خط ولادة ونماء التقنية العالية وخط تأثر النظام القانوني              
 يظهـر ان    - وفقا لما اوضحناه تفصيلا في الفصل الاول من هذا القسم            –بموضوعاتها  

صة من مخاطر التقنية كانت اول موضوعات الاهتمـام         الخصوصية وحماية الحياة الخا   
في اواخر الستينات ، ثم تبعها الاهتمام بجرائم الكمبيوتر ومنثم الملكية الفكرية لمصنفات             
المعلوماتية وتحديدا البرامج اعتبارا من النصف الثاني للسبعينات ومطلع الثمانينيـات ،            

ة مع مـسائل المعـايير والمواصـفات    ومن ثم مسائل محتوى الموقع المعلوماتي مترافق   
ومقاييس امن المعلومات ومسائل الاتمتة المصرفية والمالية اعتبارا من مطلع التسعينات           
، اما ولادة التجارة الالكترونية فقد جاء لاحقا لمعظم هذه الموضوعات ومترافقـا مـع               

 فلماذا اذن   ،) منتصف التسعينات واواخر التسعينات بشكل واضح       ( الجزء الاخير منها    
  هي التي تطفو على السطح ؟؟ 

ان الاجابة على هذا التساؤل تكمن في تحليل عناصـر ومـسائل وتحـديات التجـارة                
 فالتجارة الالكترونية تنطوي على عناصر وتثير تحديات في سائر الحقول            الالكترونية ، 

ملكية الفكرية  والموضوعات المشار اليها ، امن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني وال         
 الخ ، وحق لنا القول انها وان كانت التجارة          …والتعاقد الالكتروني والحجية والمعايير و    

الالكترونية الدرجة الاخيرة ن درجات سلم التطـور التـاريخي لموضـوعات تقنيـة              
 وانها وان كانت جزءا من الاعمال الالكترونية        - في وقتنا الحاضر طبعا      -المعلومات  

ق الاطار الذي عاد مجددا ليؤطر سائر موضوعات تقنية المعلومـات ، بـل      بح  ، فانها 
   بوجه عام ؟؟  لعلها المعبر عن تحديات فرع قانون الكمبيوتر

 ، فنعرض للمفاهيم والانماط والبيئة العامـة         في هذا الفصل نتناول التجارة الإلكترونية      
قـع التجـارة الالكترونيـة      للتجارة الالكتروينة ، ثم نتناول معالم رئيسة بخـصوص وا         
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ومزاياها ، ونعرض لتدابير الدولية والاقليمية لتنظـيم التجـارة الالكترونيـة ، ونقـف      
 امام التحديات القانونية التي تثيرها التجارة الالكترونيـة وعناصـر واشـكالات              اخيرا

  ) .ية الاطار القانوني للتجارة الالكترون( التنظيم القانوني او ما يتعارف على تسميته 
o ماهية التجارة الإلكترونية   
o واقع التجارة الإلكترونية ومزاياها   
o الاتجاهات الدولية والإقليمية والوطنية   
o التحديات القانونية للتجارة الالكترونية   
o ةاجندة جهات التشريع العربي   
o الهوامش   
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  الإلكترونية ماهية التجارة
 المفهوم والانماط

   
 ـقرتمثل التجارة الالكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتـصاد الرقمـي ال             ي م

Digital Economy        التجـارة  -:قتـين  حيث يقوم الاقتـصاد الرقمـي علـى حقي 
فتقنيـة        Information  Technology- IT   و تقنيـة المعلومـات   الإلكترونيـة 

المعلومات او صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجـود             
الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلـف           

  . ة للتنفيذ وادارة النشاط التجاري الوسائل التقني
هي تنفيذ و إدارة الأنشطة التجاريـة المتعلقـة         ) E-commerce( والتجارة الالكترونية   
 أو الأنظمة التقنيـة       بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت       بالبضاعة والخدمات 

ثلاثـة أنـواع مـن      الشبيهة ، ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الـى            
 الأول ، خدمات ربط او دخول الإنترنت وما تتضمنه خدمات الـربط مـن               -:الأنشطة  

خدمات ذات محتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمـة مـن مـزودي خـدمات               
 والثاني ، التـسليم او التزويـد    ISPs  - Internet Services Providers  الإنترنت

 استعمال الإنترنت كواسطة او وسـيلة لتوزيـع الخـدمات            والثالث .  التقني للخدمات 
 وضمن هذا  )تسليم مادي عادي (  وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية

المفهوم يظهر الخلط بين الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية فـي            
  . احه لاحقا انشطة التجارة التقليدية وهو ما سنعمد الى ايض

وفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعـرض البـضائع               
 وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء           والخدمات عبر الانترنت  

 وإنـشاء متـاجر      عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسائل الـدفع ،           
ية او محال بيع على الإنترنت ، والقيام بأنـشطة التزويـد والتوزيـع والوكالـة                افتراض

التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيـران والنقـل والـشحن             
  .وغيرها عبر الإنترنت 
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اما من حيث صور التجارة الالكترونية فيندرج في نطاقها العديد من الـصور ابرزهـا               
تاليا ، حيث تشمل العلاقات التجارية بين جهات         1  الموضحة في الشكل  واهمها الصور   

 وهما الصورتان الاكثر شيوعا      الاعمال والمستهلك ، وبين مؤسسات الاعمال فيما بينها       
 ، وبين قطاعات حكومية وبـين        واهمية في نطاق التجارة الالكترونية في وقتنا الحاضر       

ؤسسات الاعمال ، طبعا في اطار علاقات ذات         وبين قطاعات حكومية وبين م      المستهلك
  .محتوى تجاري ومالي 

   
  1شكل 

  صور التجارة الالكترونية
  من الاعمال للمستهلك

Business-to-Consumer  
  وتشمل التسوق على الخط

 on-line shopping 
 

  من الاعمال الى الاعمال 
Business-to- Business  

 ت واداء الخدمات تحقيق تكاملية عمليات التوريد للمنتجا
 

  من الحكومة الى المستهلك 
Government-to-Consumer  

 الخدمات والبرامج الحكومية على الخط 
 

  من الحكومة الى الاعمال
Government -to- Business  

 المشتريات الحكومية الالكترونية
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   التجارة الإلكترونية اتجار بالخدمة لا بالبضائع2-
) WTO( عالميا ، في اطار مسعى منظمة التجارة العالميـة           صنفت التجارة الإلكترونية  

الى إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني ، ضمن مفهوم الخدمات ، وقد تقـرر ذلـك فـي                 
التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة في الخدمات بتـاريخ             

حيث ذهـب   ) WTO(لدولية   ، والمقدم الى المجلس العام لمنظمة التجارة ا        17/3/1999
تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقيـة العامـة            "  هذا التقرير الى ان   

باعتبار ان الاتفاقية تطبق على كافة الخدمات        ) GATS –جاتس  (للتجارة في الخدمات    
بغض النظر عن طريقة تقديمها ، ولان العوامل المـؤثرة علـى التزويـد الإلكترونـي                

مات هي نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات ، ومن هنا تخضع عمليـات تزويـد                للخد
) الجاتس( كافة نصوص اتفاقية التجارة العامة في الخدمات           ، الى   الخدمة بالطرق التقنية  

سواء في ميدان المتطلبات او الالتزامات ، بما فيها الالتزام بالشفافية ، التنظيم الداخلي ،               
 والتحويلات النقدية ، دخول الأسواق ، المعاملة الوطنية ، والالتزامـات            المنافسة ، الدفع  

ان هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تـسليم البـضائع           " هذا مع مراعاة    ) الإضافية  
المنتجة بطرق تقنية وهناك حاجة لتصنيف البضائع وذلك لتحديـد مـا إذا كانـت هـذه                 

 أم    )GAAT –جـات   (  السلع   -في البضائع   الأنشطة تخضع للاتفاقية العامة للتجارة      
   )GATS –جاتس (اتفاقية التجارة في الخدمات 

   
   الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية 1-3

رديفـا   E-COMMARCE   الإلكترونية يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة     
 غير ان هذا خطأ شـائع لا يراعـي          E-BUSINESS  لاصطلاح الأعمال الإلكترونية  

الفرق بينهما ، فالأعمال الالكترونية اوسع نطاقا واشمل من التجارة الالكترونية ، وتقوم             
الاعمال الإلكترونية على فكرة اتمتة الاداء في العلاقة بين اطارين من العمـل ، وتمتـد                

تية ، ولا تتعلق فقط بعلاقة البـائع او         لسائر الانشطة الادارية والانتاجية والمالية والخدما     
المورد بالزبون ، اذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها ، كما تمتـد الـى                
انماط اداء العمل وتقييمه والرقابة عليه ، وضمن مفهوم الاعمال الالكترونيـة ، يوجـد               
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مين الالكترونيـة ،    المصنع الالكتروني المؤتمت ، والبنك الالكترونـي ، وشـركة التـأ           
والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم اكثر            

لادارة ) انترانـت مـثلا     (  منشأة قد تقيم شـبكة         واية   شمولا هو الحكومة الالكترونية   
في حين ان التجارة الالكترونية نـشاط تجـاري         . اعمالها واداء موظفيها والربط بينهم      

بشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضـمن بيئـة              و
  .تقنية

وما سبقت الاشارة فان اشهر انماط التجارة الالكترونية تتمثل بطائفتين رئيستين ، الاولى             
وتختصر في العديـد مـن       ) business-to-business(  من الاعمال الى الاعمال       -:

 consumer-( الزبـون     ، والثانيـة مـن الاعمـال الـى         ) B2B( الابحاث بصورة   
business-to (        وتختصر في العديد من الابحاث بصورة ،)B2C (  وهو المفهوم الدارج

للتجارة الالكترونية لدى مستخدمي شبكة الانترنت ، والفرق بينهما كما يشير تعبيريهمـا             
 في بيئة    ادل الالكتروني ، فهي    ، وفي محل وهدف التب      يتمثل في طرفي العلاقة التعاقدية    

علاقة بين اطارين من اطارات العمل التي تعتمـد الـشبكة            ) B2B(          الاعمال
وسيلة ادارة لنشاطها ووسيلة انجاز لعلاقاتها المرتبطة بالعمل ، وهدفها انجاز الاعمـال             

 ) B2C( لزبائن  وتحقيق متطلبات النشاط الذي تقوم به المنشأة ، اما في بيئة العلاقة مع ا             
) مشتر او طالب للخدمة     ( فهي علاقة بين موقع يمارس التجارة الالكترونية وبين زبون          

وهدفها تلبية طلبات ورغبات الزبون ومحتواها محصور بما يقدمه الموقع من منتجـات             
  . معروضة للشراء او خدمات معروضة لجهة تقديمها للزبائن 

     .ونية  البيئة العامة للتجارة الالكتر4- 
ثمة حقيقة منطقية ، لا تجارة الكترونية بدون وسائل إلكترونية ، وقطعا ، فان المعبر عن            

 الذي يتيح الـربط بينـه        وسائل التكنولوجيا المدمجة هو نظام الكمبيوتر ، بمعناه الواسع        
وبين غيره من الانظمة لضمان تبادل المعلومات وانتقالها وتحقيـق عمليـات الـدخول              

ACCESS    فالتجارة الالكترونية انمـا هـي    .الى النظام ومنه الى الانظمة الاخرى 
كمبيوتر وشبكة وحلول وموقع ومحتوى ، كمبيوتر يتيح ادخـال البيانـات ومعالجتهـا              
وتصميم عرضها واسترجاعها ، وشبكة تتيح تناقل المعلومات باتجاهين ، من النظام واليه             

حلـول او برمجيـات     ( اتها وانفاذ الزبون لالتزاماته     ، وحلول تتيح انفاذ المنشأة لالتزام     
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 على الشبكة لعرض المنتجات او الخدمات وما يتصل بها           ، وموقع ) التجارة الالكترونية   
اضافة الى انشطة الاعلام وآليات التسويق ، ومحتوى هو في ذاته مفردات الموقع مـن               

محفز للقبول والكاشف عن    المنتجات والخدمات وما يتصل بها لكن ضمن اطار العرض ال         
وضـمن هـذا   .  والتسويقية  )وتحديدا حلول التجارة الالكترونية   ( قدرات الموقع التقنية    

 من   المفهوم العام لاحتياجات التجارة الالكترونية ، تنطوي كافة وسائل ممارسة انشطتها          
ات اجهزة وبرمجيات وحلول وشبكات اتصال ووسائل اتصال وتبادل للبيانات واشـتراك          

على الشبكة وحلول بشأن امن المعلومات وتنفيذ عمليات الوفاء بالثمن وتقديم الخـدمات             
 ارتبط نماء التجارة الالكترونية ،       ولان الانترنت ، هي شبكة الشبكات ، فقد       . على الخط   

  .  بشبكة الانترنت   وجودها في وقتنا هذا بل
 (  قد ساهمت شـبكات الإنترنـت      ، و   لقد غيرت الإنترنت وجه عالم التجارة والأعمال      

في تحقيق الوجود الفعلـي للتجـارة الإلكترونيـة ، ووفقـا            ) والإنترانت والإكسترانت   
 والتقارير الرسمية وتقارير الجهات الخاصة ، فـان نمـوا كبيـرا       للدراسات الإحصائية 

  قد تحقق في سوق خدمات الإنترنت والاتجاه نحو التجارة الإلكترونيـة ، ففـي              ومطردا
، وازدادت مواقع   % 55 ازداد مستخدمو الشبكة العالمية بنسبة       99 وحتى   98الفترة من   

   % . 137وازدادت نسبة عناوين المواقع المسجلة بنسبة  % 128الخدمة بنسبة 
فان زيادة عدد مـزودي     ) IDC(ووفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة المعطيات العالمية        

 99 و   98ما بـين عـامي       % 41ت المتحدة بلغت    في الولايا ) ISPs(خدمات الإنترنت   
 في حين تشير الدراسة الـى       2003للسنوات حتى    % 28وان معدل الزيادة السنوي بلغ      

 بليون سنويا خـلال     4,5ان سوق تزويد خدمة الانترنت سيضيف للدخل العام ما يقارب           
اتيجيات المتخصصة باسـتر  )NUA ( ووفقا لدراسات مؤسسة. السنوات الثلاثة القادمة 

 171(199كة الانترنت حتى أيار      الى شب   الإنترنت ، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا       
 منهم في الولايات المتحدة وكندا  % 50اكثر من ) مليون شخص

وتتضارب ارقام الدراسات الحالية حول عدد مستخدمي الانترنت ، فتـشير دراسـات              
مليون  ) 226 ( 2000ن العدد بلغ نهاية عام      الى ا .  نشرتها مجلة انترنت العالم العربي      

 ان عـدد مـستخدمي      – اشرنا لها سـابقا      –مستخدم ، في حين اشارت دراست اخرى        
 وانه يتوقع ان يصل وفـق تقـديرات الامـم           2000 مليون نهاية عام     400الانترنت بلغ   
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ت الذي  ومع مراعاة التباين في تقدير الدراسا        2001 مليون نهاية عام     700المتحدة الى   
يعزى الى تباين آليات حساب عدد المستخدمين الفعليين مقارنة بعدد الاشتراكات الفعلية ،             
فان الارقام المتقدمة تعكس النماء الهائل في استخدام الشبكة وتجاوز الواقـع للتقـديرات              

    .البحثية
 وتـسييد   في هذه البيئة المفعمة بالنشاط الابداعي ، القائمة على اعلاء شأن المعلومـات             

العقل المبدع على كل قيمة سواه ، نشأت وبرزت انشطة الاستثمار في المعلوماتية عموما              
هما وحدهما قطاعي   ) اجهزة وبرمجيات   ( ، ولم يعد حقلا صناعة الحوسبة والاتصالات        

التكنولوجيا العالية ، بل أصبحت صناعة المعلومات الاطار الاكثر شمولا للتعبيـر عـن              
حتـى ان   .  جيا في تحريك عجلة الاقتصاد ورفد مصادر الدخل القـومي         مكانة التكنولو 

التعبير عن العصر القائم لم يعد بالاصطلاح الشهير الذي ملأ الصحافة والاعـلام علـى               
بل اصبح الحديث يتجه نحو وصف العصر الذي        )) عصر المعلومات   (( مدى التسعينات   

 The Information –عـصر طريـق المعلومـات فـائق الـسرعة      ( نحيـا بانـه   

Superhighway(            ، الذي تتحول فيه ركائز ومحددات اقتصاديات المشاريع الكبـرى 
 المعلومات والملكية الفكرية وامتلاك التكنولوجيا      -:من القيم المادية ، الى القيم المعنوية        

 في هذه البيئة التقنية ، كان لا بـد ان يطـال التغييـر             . وابداعات حلولها واستخداماتها    
الـى الـنمط    ) المادي(سلوكنا ، وان تتحول انماط اعمالنا الاستثمارية من النمط اليدوي           

، لا في ميدان الادارة ومعالجة البيانـات وحفظهـا          ) المعنوي بوجه عام    (  التكنولوجي
 ادارة النشاط المـصرفي ، وادارة حـساباتنا الماليـة            -:فحسب ، بل في كافة الميادين       

نتاج ، وادارة شؤون العمل ، وعلاقات المنشأة بالزبائن والعمـلاء  الخاصة ، وعمليات الا 
الخ ، هذا التغير في السلوك      .. …والوكلاء ، وتقديم الخدمات ، والتسويق ، والاعلان ،          

كأثر طبيعي لشيوع التقنية العالية ، كان السبب الـرئيس وراء مـيلاد ونمـاء التجـارة                 
  .الالكترونية
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  ومزاياها ونيةالتجارة الإلكتر واقع
        تنامي التجارة الإلكترونية   2-1 

لا يجد مستخدم الانترنت أي عناء في استظهار التطور الهائل والسريع لمواقع التجـارة              
الالكترونية ، فاذا كان واقع شبكة الانترنت في بداية اطلاقها يعكس ميلاد مواقع النـشر               

 فـان الـسائد فـي وقتنـا          ة واعلامية الالكتروني التي تتضمن معلومات عامة وتعريفي     
 ونحن في الاشهر الاولى من القرن الجديد ، شيوع مواقع التجارة الالكترونية              الحاضر

، حتى المواقع المعلوماتية البحتة ، اضافت الى مواقعهـا مـداخل لانـشطة التـسويق                
شر او   ولا يكاد يخلو موقع من نشاط استثماري ومالي ، بشكل مبا            والخدمات على الخط  

  .غير مباشر
ان معدلات الزيادة في مستخدمي الانترنت رافقها نماء وتطور محتوى المواقع العاملـة             
على الانترنت ، وذلك بإضافة خدمات إلكترونية ومداخل للبريد الإلكتروني والتواصـل            

 Media( فوفقا لمؤسسة  مع الموقع ، وذلك في مختلف أنماط وأنواع المواقع العاملة ،

Matrix   ( قطاع تعليمي استخداما من حيث عدد الزائرين لم يكن يتضمن 15فان اكثر 
 أي خدمات تتصل بالتجارة الإلكترونية ، أما في الوقت الحاضر فـان             1996حتى عام   

 اتصالات بريـد     (جميع المواقع التعليمية المشار إليها تعرض خدمات تجارة إلكترونية          
ت علاقة بالهوايات ، ومعلومات حول الأعمـال ،          ، خدمات ذا    إلكتروني ، أخبار عامة   

  ) وتسوق على الخط 
 بالأنشطة الماليـة     ويظهر من واقع سوق التقنية وتقارير المؤسسات البحثية التي تعنى         

 زيادة كبيرة في اللجوء إلى التجـارة الإلكترونيـة ، وتـوفر              على الانترنت ، حصول   
لشهيرة في عالم الكمبيـوتر حققـت        ا   )DELL (   فشركة  شواهد كثيرة على ذلك ،    

 ، وبلغت الزيادة    1998زيادة كبيرة في مبيعاتها على الخط ، فقد تضاعفت مبيعاتها عام            
 19 بلغـت الزيـادة بمعـدل        1999 وفي الربع الأول من عام         مليون يوميا  14بمعدل  

 30 بليون دولار خلال الربع الأول ، في حـين بلغـت             5.5مليون يوميا بمبلغ إجمالي     
حتى منتـصف   % 50 ، وتتوقع الشركة ان تزداد مبيعاتها بنسبة         1999مليون في نهاية    

  .2000عام 
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 مبيعات عبر الخط بلغـت      99خلال الربع الأول لعام      ) Travelocity( وحققت شركة   
عن مقدار المبيعات عن نفس الفترة من عام        % 156 مليون دولار بنسبة زيادة تبلغ       128

1998.   
 Riper  لى أعمال الوساطة والسمـسرة عبـر الانترنـت ، يـشير    وبنظرة سريعة ع

Jaffray               1998 الى ان الوسطاء تمكنوا من زيادة عدد عملائهم عن الربع الأخير لعام 
 بليون دولار بزيادة يومية بلغت      100 مليون وبلغت الزيادة في الاستثمارات       1.2بواقع  

49. %  
 أعمال التجارة الإلكترونية بـين قطاعـات        1998لقد قدر تقرير التجارة الأمريكية لعام       

 لكن  2002 بليون عام    300ستزداد الى   ) وليس قطاعات التسويق للمستهلك     ( الأعمال  
ما تحقق في الواقع كان اكثر بكثير ، فالتقديرات الجديدة لتقرير التجارة الأمريكية لعـام               

 .  2003ترليون عـام     1.2 تشير الى ان مقدار عائد التجارة الإلكترونية سيبلغ          1999
أما عن أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بالبيع للمستهلك ، فقد كانت تقـديرات عـام               

 في حين جـاءت        بليون دولار لنفس الفترة    15-7 تشير الى انها ستبلغ ما بين        1998
التقديرات اللاحقة تشير الى تحقيق معدلات نمو اعلى ، اذ لو تجاوزنا التقـديرات الـى                

 الصادر وزارة   2000م حقيقة لوجدنا ان التقرير الامريكي للتجارة الالكترونية لعام          ارقا
التجارة الامريكية وعن مكتب الرئيس الامريكي يشير الى ان حجم انـشطة مؤسـسات              

 بليون دولار في نهاية الربـع الثالـث لعـام           8.4البيع في حقل التجارة الالكترونية بلغ       
   ) 2انظر الشكل  ( 2000
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  )نماء حجم التجارة الالكترونية الامريكية (  2الشكل 

  
   

تظهر أن زيادة عالية قد تحققـت فـي         ) المختارة فيما تقدم  ( وخلاصة الدلالات الرقمية    
لإلكترونية ، ولا تزال هذه الأنـشطة آخـذة فـي النمـاء سـواء فـي                 ميدان التجارة ا  

 - ( او بـصورة ) business-to-business( التجـارة الإلكترونيـة بـصورة     ميدان

consumer  business-to (  
  . مزايا التجارة الالكترونية  2-2  

مية اللجوء  التجارة الالكترونية واه كثيرة هي الدراسات والمقالات التي تتناول مميزات
اليها واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر طريق المعلومات فائق السرعة ، 

 تلك التي تهمنا اكثر في -ويمكننا بايجاز عرض ابرز مميزات التجارة الالكترونية 
 المستقاة من خلاصات الدراسات والتقارير المشار اليها على النحو - البيئة العربية 

   - :التالي 
   ايجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات         ·

ففي عصر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة امام اجهزة الكمبيوتر ومواقع            
الانترنت ، تعدو الحاجة ملحة الى توافق الانماط التجارية مـع سـمات هـذا العـصر                 

تحدثة مـن وسـائل     وسلوكياته ، من هنا مكنت التجارة الالكنترونية من خلق أنماط مس          
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 ) RETIL  E- commerce( إدارة النشاط التجاري ، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية 
 -E- commerce business-to(والتجارة الإلكترونيـة بـين قطاعـات الأعمـال     

business (               وفي كلا الميدانين أمكن أحداث تغيير شامل فـي طريقـة أداء الخدمـة
  .لشامل لخيارات التسوقوعرض المنتج وتحقيق العرض ا

   -: وتحقيق عائد اعلى من الانشطة التقليدية  الدخول الى الاسواق العالمية        ·
إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية            
 ، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغـض النظـر عـن الموقـع                

جـات ، جـاتس ،      ( الجغرافي للبائع او المشتري ، واذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية           
تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع والخدمات ، فان التجـارة الإلكترونيـة             ) تربس  

بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة إلى جولات توافق ومفاوضات ، من هنا قيل إن               
دعي جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتـداء لانهـا بطبيعتهـا لا             تست  التجارة الإلكترونية 

  .  تعترف بالحدود والقيود القائمة وتتطلب ان لا تقيدها أية قيود
   
    تلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة  · 

تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق           
وهذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحه وسـائل            أمامهم بشكل واسع ،     

التجارة التقليدية ، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسـعار وميـزات كـل صـنف               
 المنتج موضوع الشراء من حيث مـدى تلبيتـه لرغبـة وخيـارات               والمفاضلة وتقييم 

  .المشتري
  :تطوير الأداء التجاري والخدمي         ·

ة الإلكترونية بما تتطلبه من بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية            فالتجار
وادارة علاقات واتصال بالآخرين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلـف             
الميادين ، وهي تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفـاءة موظفيهـا               

  .ة التقنية وبرامج التأهيل الإداري وسلامة وفعالية بنيتها التحتي
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كما أن نمو التجارة الإلكترونية يحفز الأبحاث على إيجاد أساليب جديـدة ومحـسنة              "" 
 والشيكات الإلكترونية ، وفي هذه الأثناء، هناك أساليب أعمال جديـدة             لاستخدام القسائم 

 سبيل المثال، تبيـع     فعلى.  في العالم الواقعي    تزدهر على الإنترنت والتي لم تكن ممكنة      
 الـشبكة    شركات عديدة متخصصة في التعامل مع الشركات فائض مخزونهـا عبـر           

أن المزادات بين الـشركات     " فورستر للأبحاث "وتتنبأ شركة   . بواسطة مزادات الإنترنت  
والـشيء  .  مليار دولار أميركي هذا العام فقط7.3عبر الإنترنت ستحقق مبيعات تتعدى   

 ففي بيئة     يتعلق بمزادات الإنترنت هو تأثيرها على السعر المحدود ،         الأكثر أهمية فيما  
 فـسعر البـضاعة أو       المزايدة ، لا يستطيع المنتج أو الموزع أن يحدد السعر بمفـرده           

وتؤكـد الدراسـات علـى      . الخدمة يتحدد فقط بحسب الطلب المـسجل فـي الـسوق            
ة في جميع أقسام الشركة مـسألة        الحصول على الدعم لمفهوم التجارة الإلكتروني        "" ان

ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خلال تثقيف الكادر الإداري           . في غاية الأهمية  
 المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع       ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسؤولي     

  "" القطاعات في الشركة في القرارات التي تؤخذ بشأن التجارة الإلكترونية 
هذه ابرز مزايا التجارة الالكترونية التي تضعنا امام فرصة استغلال هـذا الـنمط مـن      
الاعمال لبلوغ اسواق قد لا تتيح التجارة التقليدية بلوغها ولانشاء مشاريع برؤوس اموال             

  . صغيرة قد تناسب فرص الاستثمار في البيئة العربية
  . التجارة الالكترونية والاسواق العربية 2-3 

  دخلت التجارة الالكترونية بيئة النشاط التجاري العربي ؟؟؟ هل 
الى ان اللغة العربية لا تمثل اكثر  ) 14(تشير الدرسات البحثية والاحصائية 

من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنت ، وهذا يعد عائقا رئيسا امام % 0.5  من
كلة اللغة تمثل عاملا مهما نجاح تجارة التسوق الالكتروني في المنطقة العربية ، فمش

يقيد نشاط التجارة الالكترونية العربية ، كما ان عدم الوعي بوسائل التجارة 
 ،   وتحديدا وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان الالكترونية

 وضعف الثقة بالجوانب الامنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف شيوع
  .هذا النمط المستحدث للانشطة التجارية 
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 بعدها الاول - :ان التحديات في حقل بناء تجارة الكترونية عربية ثلاثية الابعاد 
 ، وهو تحد ذو طبيعة تقنية يتصل به تحديات بناء وتطوير   متطلبات البنى التحتية ،

ة مشاريع الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات ادار
اما  .  المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها

بعدها الثاني فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع واقع المجتمع والامة 
والمدرك لابعاد التأثير على ما هو قائم من مرتكزات وقواعد النظام القانوني ، وهو تحد 

طبيعة تنظيمية ، اما بعدها الثالث فيتمثل بتحديات التميز والاستمرارية والقدرة ذو 
التنافسية ، وهو تحد يتصل بالاعمال او على نحو ادق بمفهوم تطوير الاعمال 

)business development   ( والباحث في الواقع العربي يلحظ تنامي الجهد بغية
اد الثلاثة ، وهي جهود تتفاوت فيها تحقيق متطلبات ومواجهة تحديات هذه الابع

 لكن لا يمكننا القول ان الكثير قد  المؤسسات عربية من حيث الاداء والانجاز والتميز ،
تحقق في هذه الميادين ، اذ لما تزل غالبية الدول العربية تعاني من مشكلات البنى 

ثمار الكافي التحتية في حقلي الاتصالات والحوسبة ، عوضا عن النقص او عدم الاست
للكفاءات والكوادر المؤهلة للتعاطي مع تحديات البناء التقني الفاعل ، مع غياب 
استراتيجيات اعادة بناء مساقات التعليم في حقل التكنولوجيا والمعلومات والتاهيل 
والتدريب التطبيقي ووسائلها جميعا ، ويتصل بهذا البعد عدم تخطي غالبية الدول العربية 

ياسات التسعيرية لبدل الخدمات الاتصالية وخدمات تزويد الانترنت ، وهو مشكلات الس
عامل حاسم في زيادة عدد المشتركين كمدخل ضروري لوجود سوق التجارة 
الالكترونية العربية ، وهو هنا ليس مجرد سوق مواقع التجارة الالكترونية وانما في 

  . ور هذه المواقع الاساس سوق المستخدم او الزبون الذي يتيح بقاء وتط
اما في البعد الثاني ، البعد التنظيمي ومنتجه الاطار القانوني الناظم للتجارة الالكترونية ، 
فانه وحتى الان لم تقف المؤسسات التشريعية العربية بوجه عام وقفة شمولية امام 

 ويسود منطق التشريعات  افرازات عصر المعلومات وآثاره على النظام القانوني
بتسرة والحلول والتدابير الجزئية بدل الحلول الشاملة ، ونرى ان استراتيجية التعامل الم

مع أي من موضوعات تقنية المعلومات ، كالتجارة الالكترونية مثلا ، يتعين ان ينطلق 
من احاطة شاملة بما يتصل بالموضوع مناط البحث ومحل التدابير ، اذ كيف يكون 
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مثلا ذو فعالية وملائمة اذا لم يكن النظام القانوني المعني تشريع التجارة الالكترونية 
 ، او  يعترف مثلا بالحماية الجنائية للمعلومات من اخطار جرائم الكمبيوتر والانترنت

كان النظام القانوني المعني لا يقبل حجية الوسائل الالكترونية ولا يعترف بمستخرجات 
    .الحاسوب بينة في الاثبات 

 بتطوير الاعمال الالكترونية لضمان الاستمرارية  الثالث ، والمتعلقواما البعد 
والتنافسية ، فانه وان كان يعتمد ابتداء على اتساع رقعة الاعمال وعلى اتساع حجم 

 فيما تيسر لنا -سوق التجارة الالكترونية العربية فان بناء المشاريع الالكترونية العربية 
 ولعلني هنا اكتفي بالقول ان  يا باهمية هذا البعد لا يعكس اقرارا حقيق-متابعته 

المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة ، لان وجودا دون قدرة تنافسية وتطور دائم 
يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار الاخير اقل كلفة ويوفر خسائر الوجود غير 

     .الفاعل على الشبكة 
 ، عبر تجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثنائي ومع ذلك ، فان مئات المواقع العربية

وبرمجيات ترجمة وحلول خاصة بالبيئة العربية ، تمكنت من الدخول الى سوق التجارة 
الالكترونية ، وقد اعلنت العديد من البنوك وفي مقدمتها البنوك الكبرى في الامارات 

الانترنت ، كما شاع تأسيس العربية المتحدة ، البدء بتقديم خدماتهما المصرفية عبر 
متاجر افتراضية على الشبكة ، ابرزها متاجر الملابس والحلويات ، كبعض المتاجر 

 ، كما ظهرت مواقع خدماتية شاملة ، اخبارية واعلانية وتسويقية  والمكتبات المصرية
 للعديد من السلع في مقدمتها المجلات ومنتجات التقنية من الاجهزة والبرمجيات ، وتعد

في دبي ) منصات استضافة مواقع البيع الالكتروني( مشروعات الاسواق الالكترونية 
والكويت والسعودية والاردن اكثر مشروعات التجارة الالكترونية طموحا ويتوقع ان 

      . تحققت خطط تطويرها نماء جيدا في سوق التجارة الالكترونية العربية 
ية على الانترنت لمختلف المؤسسات والهيئات ومع اتساع الاهتمام باحداث مواقع عرب

التجارية في العالم العربي ، بدأت المواقع التي تأسست في السنوات السابقة باضافة 
خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية الاخرى ، وتظهر الدراسات ان 

اد على نحو متسارع  انشطة التجارة الالكترونية في البيئة العربية تزد نسبة تزايد
جهات عربية ) 10( من اصل  ) 7( يصعب رصده ، والتنبؤات تشير الى ان كل 
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تستحدث موقعا على الانترنت ، تضيف ضمن خدمات الموقع انشطة تسويقية واعلامية 
  . وخدماتية تقع ضمن نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية 
ع الخاص في الامارات العربية ، وعقب دراسة شاملة اجرتها الجهات الحكومية والقطا

توصلت الحكومة الى ان ابرز عائق امام انتشار التجارة الالكترونية ، عدم الثقة 
بمستوى الامن القائم على شبكة الانترنت والخشية من ان تصبح التعاقدات وعمليات 
الدفع عرضة لصيد القراصنة الذين يوجهون اهتماما جرميا كبيرا لمواقع التجارة 

لكترونية ، ولتجاوز هذا العائق الرئيسي ، وبغية توفير اكفأ بنية تحتية لاطلاق الا
 الالكترونية ، فقد اسندت مهمة التجارة الالكترونية في الامارات الى مؤسسة  التجارة

 اتصالات ، وهي مؤسسة قطاع خاص ، والتي بدورها اطلقت -الامارات للاتصالات 
حلول المتكاملة للتجارة الالكترونية في الذي يقدم ال) كومترست ( مشروع 
 وبذلك ، تكون الامارات قد تجاوبت مع المبادئ التوجيهية العالمية في ترك  الامارات

هذا النشاط للقطاع الخاص ، وتجاوبت مع مفاتيح تطوره التي يقف في مقدمتها توفير 
ارة الالكترونية الثقة لدى اصحاب المشاريع والزبائن معا بشأن سلامة وامن بيئة التج

عند توليها من جهات تتوفر لها كفاءة تحمل المسؤولية القانونية عن سلامة الحلول 
لكن هذا التوجه لا يعني ان البيئات العربية . )15(المقررة في ميدان التجارة الالكترونية 

الثقة الاخرى ملزمة بتبنيه ، اذ المهم اسناد النشاط للقادر على توليه والقادر على تحقيق 
  . لدى جهات الاستثمار ولدى الزبائن 

   
  هل يمكن تجاهل التجارة الإلكترونية ؟؟         4- 2

 واقع ومفرزات عصر التقنية العالية ، ونماء استخدام وسائل التقنية ، وتزايد  امام
الاقتناع باعتمادها نمطا لتنفيذ الاعمال ومرتكزا ومحددا للتطور ، وفي ظل دخول غالبية 

ل العربية منظمة التجارة الدولية ، وفي ظل متطلبات التجارة الدولية المتمثلة الدو
بتحرير التجارة في السلع والخدمات ، ودخول الشركات الاجنبية الاسواق 

 ، ولما توفره التجارة الالكترونية من تسهيل عمليات   كجهات منافسة حقيقية العربية
 - وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها ، فان تجاهلها التنافس اذا ما توفرت المكنة لتأديتها 
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عوضا عن انه تعبير عن عدم القدرة على امتلاك ادواتها والتعامل مع تحديات عصر 
 يعدو مغالاة في المحافظة على الانماط التقليدية التي يرى الباحثون انها لن -المعلومات 

زال هي القائمة ، فان بنية تصمد طويلا ، فالانماط التقليدية للتجارة وان كانت لا ت
تنفيذها تحولت شيئا فشيئا نحو استخدام الوسائل الالكترونية ، فاذا كانت المصارف لا 
تزال في غالبيتها تعتمد الوسائل العادية في تنفيذ طلبات الزبائن ، فانها تعتمد على 

في كافة منظومة من تقنيات العمل المصرفي التي تحل فيها التكنولوجيا يوما بعد يوم 
مناحي النشاط المصرفي ، مما يجعل تجاهل التجارة الالكترونية في هذا المثال ، امتناعا 

ونفس القول يرد على كافة . عن التعامل مع الواقع الذي تعيشه فعلا هذه المؤسسات 
القطاعات ، اليس نشاط الشحن البحري مثلا ينفذ عبر سلسلة من الوسائط والوسائل 

 في ميدان النقل والسياحة موضع لم تتم اتمتته وتحوله الى الانماط التقنية ، هل بقي
  . التقنية 

ان العالم الذي يتجه الى احلال التقنية في كل ميدان من ميادين النشاط الانساني ، 
وبشكل رئيس ، الخدمات الحيوية والخدمات التي تقدمها الدولة ، سيضع التجارة 

ات اجندة التطور والتنمية ، لهذا كله ، يعدو الالكترونية موضوعا على رأس موضوع
تجاهل التجارة الالكترونية امرا غير متناسب مع رغبتنا في التعامل مع الافرازات 
الايجابية لعصر تقنية المعلومات وامتلاك وسائل مواجهة الاثار السلبية وإفرازات عصر 

  . العولمة 
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 ةوالوطني الاتجاهات الدولية والإقليمية

ان الوقوف على مواقف النظم القانونية الأجنبية والجهود التشريعية للهيئات والمنظمـات ذات            
العلاقة بالتجارة الالكترونية ، من شانه ان يساهم في تحديد المسائل القانونية الواجب التصدي              

 ـ                دد لها ونحن نتعامل مع التجارة الالكترونية ، كما ان بحث الحلول المتخـذة ومناقـشتها يح
المؤسسات التشريعية العربية    الحلول الانجع والاكثر ملائمة لواقعنا وظروفنا في ظل تخطيط          

  الى اتخاذ تدابير تشريعية لتنظيم التجارة الالكترونية ،، 
وبالرغم من ان موضوع التجارة الالكترونية لما يزل حديثا وغير واضح المعالم بالقدر             

 على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية للتعامل الكافي ، الا ان انشطة واسعة تحققت    
مع مسائل هذا الموضوع ، فعلى الصعيد الدولي يتعين الوقوف امام اتجاهـات منظمـة               

) OECD(، وجهود منظمة التعـاون الاقتـصادي والتنميـة          ) WTO(التجارة الدولية   
، ) UNICITRAL( يونسترال   -وجهود لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة         

 - ، ومنظمـة اسـيا        EU دور الاتحاد الأوروبـي       أما على الصعيد الاقليمي ، فيبرز     
 وامـا علـى      ،) FTTA(والنافتا الامريكية    ) APEC( الباسيفك للتعاون الاقتصادي    

 لا يتـسع     الصعيد الوطني ، فان جهودا تشريعية مميزة قد تحققت في العديد من الدول            
 لهذا نورد قائمة الدول التي اتخذت تدابير تشريعية في حقـل              جميعا المقام لاستعراضها 

التجارة الالكترونية او بعض جوانبها كالتواقيع الرقمية ونتعرض لتجارب بعـض هـذه             
 ودول الاتحاد الأوروبـي ، اليابـان ،           الدول فنتخير منها الولايات المتحدة الأمريكية     

ة ، يبرز جهد مميز لغرفة التجارة العالميـة         وفي ميدان الهيئات المتخصص   . وسنغافورة  
)ICC (    سنتناول ما انجز وما يخطط لانجازه لدى كافـة           ، وفي حدود المساحة المتاحة 

  .المنظمات والهيئات والدول المذكورة 
   -:على الصعيد العالمي         3-1

  ) .WOT( منظمة التجارة العالمية         ·
في ميدان تنظيم التبادل التجاري وتجاوز المعيقات امـام         ترجع الجهود الدولية المنظمة     

 General(     عنـدما ابرمـت اتفاقيـة الجـات الاصـلية      1947التجارة الى عام 

Agreement on Tariff and Trade: GAAT) (دولة مـن دول  23بين ) الاصلية 
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تصادي مؤتمر هافانا الذي جاء ضمن سياق السعي الدولي للخروج من حالة الركود الاق            
، وقد قامت هذه الاتفاقية على مبادئ تحرير التجـارة وازالـة القيـود امـام حركـة                  

 ، واريد لهذه الاتفاقية والاطار التنظيمي لها ان يمثل الضلع الثالـث للنظـام                البضائع
التجاري العالمي الجديد الى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير            

 – 1986انية جولات من المفاوضات ، آخرهـا جولـة الاورجـواي             وعلى مدى ثم    ،
 WTO - world trade(  كانت الحصيلة تأسيس منظمـة التجـارة العالميـة    1994

organization(       ، 1994 نيـسان    15 وذلـك فـي        الوريث الجديد للاتفاقية القديمة 
يذ اتفاقيـات جولـة     بموجب اتفاقية مراكش ، وعهد الى منظمة التجارة العالمية مهام تنف          

 اتفاقية عالمية تؤطرهـا       )28(  وهي    1995 كانون الثاني    1  الاورغواي ابتداء من  
) (( جـات    (  الاتفاقية العامـة للتعرفـة والتجـارة      : الأولى   ثلاث اتفاقيات رئيسة ،     

General Agreement on Tariff and Trade: GAAT (   وهي الاتفاقية المتعلقة 
 وتمثل اتفاقية الجات الاصلية مع تطوير لمبادئها العامة وتوسـيع            بضائعبالتجارة في ال  

الاتفاقيـة العامـة    : والثانيـة   لنطاق المنتجات والبضائع موضوع ملاحقها التفصيلية ،        
 General Agreement on Trade in Services) (( جاتس ( للتجارة في الخدمات 

: GATS (  التجاري المستجد في ميدان خدمات  والتي جرى وضعها لمواجهة النشاط 
والثالثـة ،  النقل والخدمات المالية والاتصالات والخدمات التقنية والاستشارية وغيرها ،          

 Trade Related ( )تـربس  ( اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكيـة الفكريـة   

Intellectual Property Rights  - TRIPS ( لمؤلـف  والتي تتعلق بمسائل حقوق ا
والعلامات والاسرار التجارية وبراءات الاختـراع والتـصاميم الـصناعية والـدوائر            

 المتصلة بالملكية الفكريـة وعلاقتهـا        المتكاملة والمؤشرات الجغرافية والقواعد العامة    
 137وتضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها في الوقت الحاضر          . بالتجارة العالمية   

 للتجارة الالكترونية ، فقد اصدرت منظمة التجارة العالمية في مطلـع            أما بالنسبة . دولة
 الدراسة الخاصة حول التجارة الالكترونية ودور المنظمة في هـذا الميـدان          1998عام  

 ELECTRONIC COMMERCE  وتناولت هذه الدراسة التـي حملـت عنـوان   

AND THE ROLE OF THE WTO    آليات التجـارة الالكترونيـة ومـا يتعلـق  
بمباشرتها باستخدام الانترنت ، وتوصلت الى اعتبار التجارة الالكترونية ضمن الانشطة           
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. التجارية التي تستوعبها وتطبق عليها الاتفاقية الدولية الخاصة بالتجارة في الخـدمات             
وقد حددت المنظمة موقفها الرسمي من التجارة الالكترونية في مؤتمر منظمة التعـاون             

 فجاء على لسان مديرها      1998ية المنعقد في اوتاوا في شهر اكتوبر        الاقتصادي والتنم 
ان المنظمة لا تسعى لوضع قواعد جديـدة    Renato Roggieroالعام في ذلك الوقت 

خاصة بالتجارة الالكترونية ، وانما تسعى لاستخدام التنظيم القـانوني القـائم والمحـدد              
اقية التربس والاتفاق الخـاص بخـدمات       ضمن اتفاقية الجاتس الخاصة بالتجارة في واتف      

الاتصال ، ومنذ ذلك الوقت واصلت المنظمة اعداد الدراسات وبرامج العمل بخصوص            
التجارة الالكترونية ، وقد كان هذا الموضوع واحدا من موضوعات برامج العمل العديدة          

خير للمنظمة المتعين التعامل معها او على الاقل اقتراح التعامل معه في مؤتمر سياتل الا        
الذي لم يكتب له النجاح في اطلاق جولة جديدة من المفاوضـات           ) 3/12/99 -30/11(

التجارية الدولية بسبب عوامل كثيرة ابرزها الخلافات الداخلية بـين الـدول الاعـضاء              
وتمسك التكتلات الدولية بمصالحها الخاصة الى جانب التأثير الحاد والفاعـل للجهـات             

  .ين للافرازات السلبية للعولمة وسياسات تحرير التجارةوالافراد المناوئ
   

   )OECD( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية         ·
 من    بشكل رئيس للتجارة الالكترونية ، منطلقة      1998كرست المنظمة اعمالها في عام      
ليـة   مفادها ان التجارة الالكترونية تتطلب حلولا دو        قناعة عبرت عنها اجهزتها مرارا    

 لان الحلول المتباينة لا تتفق مع الطبيعية الكونية لهذا الـنمط مـن               في مرحلة تنظيمها  
 ابرز انشطة    الاعمال ، ولان التباين قد يقيم حدودا لا تقبلها التجارة الالكترونية ، ومن            

 المؤتمر العالمي للتجارة الالكترونية الـذي        هذه المنظمة في ميدان التجارة الالكترونية     
 في مدينة اوتاوا ، ويعد اوسع مؤتمر فـي هـذا            1998 اكتوبر   9-7 في الفترة من     عقد

 وشـارك    الاطار ، حيث حضره نحو الف مندوب يمثلون الدول الاعضاء في المنظمة           
عنها الوزراء وكبار المسؤولين عن التجارة والاقتصاد في هذه الدول ، وممثلون عـن              

مة دولية ، وممثلو الاتحـادات النوعيـة    منظ12 دولة ليست عضوا في المنظمة ، و      12
التجارية والصناعية ، وممثلو مجموعات المستهلكين ، والمنظمـات غيـر الحكوميـة             

وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين مسائل بناء الثقـة لـدى            . الاقتصادية والاجتماعية   
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شخـصية  الزبائن والمستخدمين ، وتحديدا معايير وقواعد حماية الخصوصية والبيانات ال         
المخزنة في النظم والمتبادلة بين شبكات المعلومات ، ومسائل امن المعلومات التجاريـة             
على الخط وسياسات التشفير لمعلومات وبيانات القطاعين الخاص والعـام ، ومـسائل             
حماية المستهلك وتحديدا قواعد الاختصاص القضائي وحل المنازعات وحقوق الاعلان          

ن الانشطة غير القانونية والزائفة ، وتناول المؤتمر المـسائل          على الانترنت والحماية م   
التي من شانها ان تجعل التجارة الالكترونية ، عبر تنظيمها القانوني المحكم ، مـشابهة               
تماما للتجارة التقليدية وما تكرس ضمنها من قواعد كفلت قبولها والثقة فيها ، وتنـاول               

ت المالية عبر شبكات الاتصال والانترنت وحماية       المؤتمر مسائل الدفع النقدي والتحويلا    
وسائل الدفع الالكتروني ومسائل العقود الالكترونية والتواقيع الالكترونيـة والـسياسات           
الضريبية المتصلة بالتجارة الالكترونية ودور القطاعين العام والخاص في تنظيم اعمال           

مام المتطلبات التقنيـة للتجـارة      التجارة اللاكترونية ، وتوقف المشاركون في المؤتمر ا       
الالكترونية والخطط والاستراتيجيات اللازم اتباعها في ميدان صناعة التقنية والاتصال          
وضمان البنية التحتية الآمنة لهذه الانماط من الانشطة المستجدة ، وعرج المـشاركون             

راتيجيات على مسائل تعظيم منافع التجارة الالكترونية وتجاوز مشكلاتها عبـر الاسـت           
الوطنية الشاملة لحماية المعلومات وضمان سلامة وامن الانشطة التجارية ، والتنظـيم             

  .القانوني لمشكلات التسليم المادي للبضائع والتنفيذ المادي للخدمات غير التقينة 
وقد خلص المؤتمر الى اقرار عدد من الاليات وتحديد مناطق الاهتمام القانوني الرئيسة             

وصيات تكليف المنظمة نفسها بوضع خطط العمل وتكليف المنظمات غيـر           ، وشملت الت  
الحكومية والحكومية الدولية لاجراء الدراسات ووضع التصورات وذلـك لجهـة انفـاذ      
الاعلانات الصادرة عن المؤتمر بشان حماية الخصوصية وامـن الـشبكات وحمايـة             

لسياسات الضريبية التي تمنع اية     المستهلك والموثوقية في التجارة الالكترونية ، واتباع ا       
  .قيود او اعباء على النشاط التجاري الالكتروني

  )  UNICITRAL(  لجنة اليونسترال –الامم المتحدة         · 
اليونسترال هي لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للامم المتحدة وتضم فـي عـضويتها              

ونية الرئيسة ، وغرضها الـرئيس تحقيـق        غالبية دول العالم الممثلة لمختلف النظم القان      
الانسجام والتوائم بين القواعد القانونية الناظمة للتجارة الالكترونية وتحقيق وحدة القواعد           
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المتبعة وطنيا في التعامل مع مسائل التجارة العالمية ، وقد حققت اليونسترال العديد من              
اقيات الدولية اشهرها اتفاقية فينـا      الانجازات في هذا الميدان ابرزها ابرام عدد من الاتف        

  .  والاتفاقيات الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي وغيرها 1980للبيوع الدولية لعام 
وانطلاقا من ادراك اليونسترال ان التجارة الالكترونية تفترق عن غيرها في حاجتها الى             

 ـ           ا لاهميـة توحيـد     قواعد موحدة عالميا منذ البداية ، فقد كانت اليونسترال الاكثر وعي
القواعد القانونية الناظمة للتجارة الالكترونية ، ويسجل لها الريادة في التعامل مع هـذا              

 - 1985 بدأ بعضها منذ عام      - ، واستنادا الى دراسات شاملة       1996الهدف ، ففي عام     
ن لواقع النظم القانونية ومواقفها من مسائل التعاقد عن بعد ومشكلات الاثبات في القواني            

الوطنية ، اطلقت اليونسترال القانون النموذجي للتجارة الالكترونية ، وذلك بغية مساعدة            
الدول لتحديد المواد الواجب تضمينها لمثل هذا التشريع الى جانب رغبتهـا واملهـا ان               
يعتمد القانون النموذجي المذكور من سائر الدول لما سيحققه مـن انـسجام وتوافـق ،                

جارة الالكترونية ، وتحديدا الاجرائية منها ذات طبيعة دوليـة لا           خاصة ان مواضيع الت   
وتحليل محتوى القانون   . تتاثر في الغالب بالقواعد القانونية الوطنية المتباينة بين الدول          

النموذجي يظهر ان اليونسترال تسعى الى ايجاد توازن بين التجارة التقليدية والتجـارة             
ق بانشطة التحويل النقدي عبر الشبكات والتعاقد باسـتخدام         الالكترونية وتحديدا فيما يتعل   

وسائل التقينة ، ويعالج القانون موضوع العقود وابرامها ومسائل التواقيـع الالكترونيـة             
وحتـى  . ومعايير الامن والحماية اللازمة للبيانات الشخصية وغيرها من الموضوعات        

نسترال من قبل سـنغافورة وولايـة       الان ، تم تبني هذا القانون بوضعه المقرر من اليو         
 حتى بشكل مطـابق     -الينوي في الولايات المتحدة الامريكية ، واعتمدت غالبية قواعده          

 من قبل الدول التـي سـنت تـشريعات متـصلة بالتجـارة              -في الكثير من الحالات     
الالكترونية كاسبانيا ، والولايات المتحدة الامريكية ، ومن بـين الـدول العربيـة فـان        

شروع قانون التجارة الاردني اعتمد بشكل اساسي على قانون اليونسترال النمـوذجي            م
مع معالجات لعدد من الموضعات التي لم يعالدجها القانون النموذجي ، كما ان مشروع              
القانون اللبناني في حقل التواقيع الالكترونية اعتمد في احكامه ايضا على عدد من احكام              

د الحلول المتضمنة في القانون النموذجي ايضا اساسـا معتمـدا           وتع. القانون النموذجي   
لدى غالبية الدول التي وضعت استراتيجيات او دراسات او وثـائق مرجعيـة او ادلـة                
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ويتعين الاشارة فـي  . ارشادية متصلة بالتجارة الالكترونية كما هو شأن اليابان و وكندا   
عـرض لعـدد مـن مـسائل التجـارة          هذا المقام ان قانون اليونسترال النموذجي لم يت       

الالكترونية لما تثيره من تناقضات بخصوص المعاير المتعـين اعتمادهـا ، كمـسائل              
كما . الاختصاص القضائي والملكية الفكرية وامن التعامل التجاري الالكتروني وغيرها          

تجدر الاشارة الى استمرار لجنة اليونسترال في تناول عـدد مـن المـسائل المتـصلة                
ارة الالكترونية والاسواق الالكترونية وجاري العمل على استكمال بناء القسم الثاني           بالتج

من القانون النموذجي الخاص بتطبيقات التجارة الالكترونية مترافقا مـع جهـد دولـي              
  . موازي من قبل هيئات اوروبية في حقل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق 

   
   -: وصعيد الهيئات المتخصصة على الصعيد الاقليمي        3-2

ــاون        ·  ــة التع ــيفك  منظم ــة الباس ــيوية لمنطق  ASIA PACIFIC الاس
ECONOMIC COOPERATION (APEC)  

 الباسيفك امام شـعور     - تأسست منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة اسيا      1998في عام   
 ـ          صادي لمواجهـة   هذه الدول بالدور الاقتصادي المتعاظم للمنطقة واهمية التكتـل الاقت

 دولة حتى نهايـة عـام       21تحديات النمو والمنافسة الاقتصادية ، وتضم في عضويتها         
1999  )16 (  

 اتفق قادة الدول الأعضاء في المنظمة على وضع خطة عمل للتجـارة             1997وفي عام   
الالكترونية تكفل تحقيق الدول الاعضاء لمتطلباتها وايجاد اطار قانوني موحد لهذه الغاية            

 وتحديدا في مؤتمر المنظمة المنعقد في كوالالامبور اصدر الاعضاء          1998 و في عام     ،
تصريحا يتضمن الدعوة لاطلاق النشاط التجاري الالكتروني في المنطقة وتطوير صيغ           

  . التعاون التقني وبناء البنية التحتية للتجارة الالكترونية والاستثمار في هذا القطاع 
   نافتا -حرة الامريكية منظمة التجارة ال   · 
 اتفاق التجارة الحرة لدول امريكا اوجد اطارا من الخبراء للعمل على اعداد مـشروع                

خاص بالتجارة الالكترونية للدول الاطراف ، وقد عملت مجموعات الخبراء على كافـة             
مسائل التجارة الالكترونية مركزة جهودها على الاستثمار المشترك في هـذه الميـادين             

طار القانوني الموحد للدول الاعضاء ، وقد ناقش الاعضاء وثيقة البرنامج النهـائي             والا
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 ، وقد جـري تقيـيم تنفيـذ الخطـط           1999للتجارة الالكترونية في لقائهم اواخر عام       
 وتم ايكال عدد من المهام الننفيذيـة للجـان ومجـالي            2000والتوصيات في نهاية عام     
  .  2001المنظمة لتنفيذها في العام 

     ) ICC( غرفة التجارة الدولية         ·
غرفة التجارة العالمية منظمة عالمية متخصصة تهدف الى وضع قواعد قانونية موحدة             

في ميادين العمل التجاري عبر ما يعرف بنشرات الغرفة ، وتركز على توحيد القواعـد               
 ، ولها قطاع آخـر مـن        ذات العلاقة بالانشطة القانونية القائمة عبر الحدود وبين الدول        

النشاط والعمل يتمثل بالقيام بانشطة فض المنازعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم            
 دولة ، وتضم الغرفة 63، وتضم غرفة او محكمة التحكيم التابعة للمنظمة في عضويتها         

 130 عضوا من الشركات والمنظمات من اكثر من         7000في عضويتها ايضا اكثر من      
وأما في ميدان التجارة الالكترونية ، فقد كان للغرفة دور قيادي ورائد في مؤتمر              دولة ،   

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المشار اليه اعلاه ، وذلك عبر تقديم الادلة الارشادية             
ونماذج القوانين والدراسات البحثية التي كان لها الدور الاكبر في تعميق مسائل البحـث              

دور الاكبر في صياغة نتائجه وتوصياته ، ويعد دليل التجارة الالكترونية           في المؤتمر وال  
الصادر عن الغرفة احد اهم الادلة الشاملة التي تتيح مساعدة فاعلة في ميدان الانـشطة               

وقد تعزز هذا الدليل بصدور العديد      . التشريعية والتنظيمية اللازمة للتجارة الالكترونية      
المكملة له كالدليل الخـاص بالانـشطة الاعلانيـة علـى           من الادلة الاكثر تخصصا و    

  .الانترنت
   -: التدابير التشريعية على الصعيد الوطني 3-3 
  -:الولايات المتحدة الامريكية   · 
 اطلق الرئيس الامريكي خطة العمل الخاصة بالتجـارة الالكترونيـة ،            1997في عام    

يادة التجارة الالكترونية للقطـاع      اسناد ق  -: رئيسة خمسة هي      وتضمنت الخطة مبادئ  
الخاص ، وتجنب الحكومة وضع القيود أمام الاستثمار والانشطة الابداعية فـي ميـدان              
التجارة الالكترونية ، وللحكومة دور في كفالة وحماية الملكية الفكريـة والخـصوصية             

ة دور  وامن الشبكات والمعلومات والشفافية والسرعة في حل المنازعات ، وعلى الحكوم          
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في البناء الفاعل للوسائل التقنية ووسائل الاتصال ، والانترنت بيئة عالميـة واطارهـا              
  . القانوني يتعين ان يكون عالميا وتحديدا بالنسبة للاختصاص القضائي 

 القانونيـة     تضمنت الخطة تسع توصيات رئيسة متصلة بالجوانب        وسندا لهذه المبادئ   
ية ، وتتمثل هذه التوصيات ، بعدم فرض اية ضـرائب او            والتنظيمية للتجارة الالكترون  

 وايجاد نظام قانوني مرن للدفع النقدي يراعـي          تعرفة على انشطة التجارة الالكترونية    
سرعة التطور التقني لوسائل الدفع ، وتعديل القواعد القانونية التجارية بالنسبة للعقـود             

التبادل المالي ، حماية الملكيـة الفكريـة        التجارية والتواقيع الالكترونية وقواعد الدفع و     
وضمان حقوق المعلنين والمستثمرين المعنوية فيما ينشر الكترونيا وبخصوص الحلـول           
التقنية والبرمجيات ذات العلاقة ، حماية الخصوصية بحظر جمع البيانات الخاصـة الا             

 ومعرفـة    اوفق القواعد التي تكفل حماية اصحابها وصحة البيانات والحق في تعـديله           
اوجه استخدامها ومعالجتها ، وحماية امن المعلومات وامن الشبكات وخلق معايير تشفير            
مقبولة ، وازالة كافة القيود أمام صناعة التقنية والاتصالات ، وتشجيع التنظيم الخـاص              
من قبل القطاعات الصناعية التقنية بشان القيود المفروضة على المحتوى المنشور ضمن         

 ، وايجاد معايير تقنية لاعمال الانترنت مستندة للسوق           العاملة على الانترنت   القطاعات
  .وليس الى معايير حكومية مفروضة 

وتنفيذا لهذه الخطة جرى اقرار العديد مـن التـشريعات المنظمـة لاعمـال التجـارة                
  على مستوى الولايات او المستوى الفدرالي آخرهـا          سواء  الالكترونية او المتصلة بها   

القانون الخاص بحجية التواقيع الالكترونية ومعايير قبول هذه التواقيع كبينة في الاثبات            
، هذا بالرغم من ان النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية           ) 2000اقر في عام    ( 

     .يتضمن عشرات التشريعات المنظمة لشؤون التقنية والكمبيوتر والشبكات 
   
    - :الاتحاد الأوروبي· 

 قواعـد     ان الدور المميز الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي ومجلس اوروبا فـي صـياغة            
موحدة للدول الأوروبية يظهر بشكل رئيس في ميدان التشريعات التجارية والاقتصادية ،            
ويمتاز هذه الدور بانه يمارس بالاستناد الى دراسات واسعة لجهات خبرة مميزة ، وقـد               
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فردة وضمن النشاط الاقليمي لاوروبا استراتيجيات وخطط بـشان         اطلقت كافة الدول من   
التجارة الالكترونية تمهيدا لاصدار التشريعات القانونية المناسبة ، وتنطلق دول اوروبـا            
من الحاجة للعديد من التشريعات السابقة على التجارة الالكترونية لتغطية المـسائل ذات             

ة الخـصوصية وحمايـة اسـتخدام الكمبيـوتر         العلاقة بأمن المعلومات وتدفقها وحماي    
والشبكات ، وقد سنت في غالبية دول اوروبا قوانين حماية البيانات الخاصة ، وقـوانين               
تنظيم انتقال المعلومات داخليا وعبر الحدود وقواعد تنازع الاختـصاص فـي ميـدان              

 وقواعد تنظيم الدفع    الانشطة التقنية وقواعد حماية الملكية الفكرية في بيئة التقنية العالية         
الالكتروني عبر الشبكات، ولعل دول اوروبا تتقاطع مع النموذج القانوني الموحد للتجارة    
الالكترونية الموضوع من قبل اليونسترال ، وتمثل التجربة الاوروبية نموذجـا مميـزا             

  . للدراسة لجهة الافادة من الدراسات العميقة التي تسبق وترافق اقرار أي قانون 
ن التجربة الاوروبية تتميز بوضع ادلة تشريعية ارشادية مـن قبـل هيئـات الاتحـاد                ا

الاروبي تتناول التحديات التي تظهر في الواقع الاوروبي وتسعى الى توحيـد الحلـول              
والتدابير المتخذة من الدول الاوروبية ، وسوف نقف على ابرز هذه الادلة التشريعية في              

لخدمات المالية الالكترونية لدى تناولنا لعدد مـن المـسائل          حقل التجارة الالكترونية وا   
القانونية الخاصة بالاعمال الالكترونية في هذا الفصل وفي الفصول اللاحقة ، علـى ان              
نقف تفصيلا على محتوى التجربة الاوروبية في حقل تقنية المعلومـات عمومـا فـي               

    .الاجزاء التالية من هذه الموسوعة 
   

  - : اليابان  ·
لم تسن اليابان حتى الان تشريعا متكاملا للتجارة الالكترونية ، وقد يستغرب البعض ذلك        
، لكن سرعان ما يتبدد الاستغراب اذا علمنا ان اليابان اسندت الى هيئة حكومية عليا منذ    

 مهمة وضع الاطار القانوني والتقني والتنظيمي للتجارة الالكترونية ، وقـد            1996عام  
 ، ولا تـزال     1998 انجزت الاولى منها عـام        هيئة اعمالها الى مرحلتين   قسمت هذه ال  

تنجز بقية محتوى وموضوعات المرحلة الثانية ، وقد سنت اليابان العديد من التشريعات             
التي يمكن وصفها بانها المتطلب السابق للتجارة الالكترونية ، وتحديدا في ميدان حماية             
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 ويبـدو ان     عد شهادات ضمان صحة تبادل المعلومات     المعلومات والموثوقية وتنظيم قوا   
التجربة اليابانية ستمثل اكثر التجارب العالمية دقة وشمولا ، وتعكس حقيقـة هامـة ان               
اتخاذ التدابير التشريعية لا يتم على عجل لكنه لا يحتمل التاخير ايضا ، انه جهد بحثـي                 

 شك نموذجا مميزا وشاملا ،       سيكون بلا   واسع وعمل شاق وشامل ، لكن منتجه النهائي       
 فقد اتخذت الحكومة اجراءات واسعة لتهيئـة القطاعـات           والى جانب الجهد التشريعي   

العامة والخاصة لممارسة واسعة وناشطة للتجارة الالكترونية بالرغم مـن ان انـشطتها           
 ليست غريبة على البيئة اليابانية التي يسود فيها اكثر من غيرها نشاط اتتمـة الاعمـال               

  .وادارة الانشطة والمؤسسات 
   

    -:سنغافورة   ·
اشرنا فيما تقدم الى ان سنغافورة اعتمدت القانون النموذجي للتجارة الالكترونية المعـد             

 قانون التجارة الالكترونية ، وجاء مطابقـا        1999من قبل اليونسترال فقد اصدرت عام       
يتها وحجية التواقيع الالكترونية    للقانون النموذجي ، ونظم مسائل تبادل المعلومات وحما       

، والقواعد الاجرائية اللازمة لممارسة التجارة الالكترونية بكافـة صـورها ، وتتميـز              
 بانها لم تعتمد النموذج القانوني الموحد دون مقاربته مع واقعها ، فان كـان                سنغافورة

د الى دراسات   صحيحا انها سنت القانون على نحو مطابق مع النموذج ، الا ان ذلك استن             
بحثية شاملة ومشاركة واسعة بين قطاعات التجارة والصناعة والخـدمات والقطاعـات            

 ، ويظهر اثر هذه الدراسات      1999 وحتى   1997الحكومية امتدت على مدى الاعوام من     
في الانظمة التنفيذية التي سنت مترافقة مع القانون ، فهي انظمة اجرائية تفصيلية سدت              

لا يغطيها القانون النموذجي وفسرت قواعده العامة واحالتها الى آليات          نقاط النقص التي    
تطبيق عملية تناسبت مع نتائج الدراسات والتوصيات التي اطلقتها الجهات المعنية فـي             

  .الدولة وفي مقدمتها القطاع الخاص 
   -:قائمة التشريعات الوطنية في حقل التجارة الالكترونية والتواقيع الرقمية  

اشرنا فيما تقدم ، فان التدابير التشريعية في حقل التجارة الالكترونية وما يتصل بها              كما  
من موضوعات على نحو مباشر انطلقت في عقب صدور قانون اليونسترال النموذجي ،             
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ورغبة في الافادة من دلالات حركة التشريع فاننا وجريا على المنهج المتبع في الفصول              
مـضافا اليهـا خلاصـة       ) 2الجدول رقم   ( قائمة بهذه القوانين    المتقدمة نورد فيما يلي     

، ونورد ايـضاحا    ) باللغة الانجليزية (لجهود بعض الاطر الدولية مما اشرنا اليها اعلاه         
بقائمة الهيئات والمنظمات الدولية والمتخصصة اضافة الـى بيـان خلاصـة المـسح              

  . 3التشريعي وذلك في الشكل رقم 
  د المنظمات والتدابير التشريعية في حقل التجارة الالكترونيةالمسح التشريعي لجهو

!خطأ
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 الالكترونية التحديات القانونية للتجارة 

 والعلاقات القانونية الناشئة في بيئتها العديد مـن التحـديات           تثير انشطة التجارة الالكترونية    
القانونية للنظم القانونية القائمة ، تتمحور في مجموعها حول اثر استخدام الوسائل الالكترونية             
في تنفيذ الانشطة التجارية ، فالعلاقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على              

ل بخصوص أي تعاقد وعلى اساس التزام البائع مثلا بتسليم المبيع بشكل            اساس الايجاب والقبو  
مادي وضمن نشاط ايجابي خارجي ملموس ، وان يقوم المشتري بالوفاء بالثمن أما مباشـرة               

او باستخدام ادوات الوفاء البديل عن الدفع المباشر من خلال الاوراق المالية التجارية او            ) نقدا(
 التقليدية ، والى هذا الحد فان قواعد تنظيم النشاط التجاري سواء الداخلية             وسائل الوفاء البنكية  

او الخارجية ، وبرغم تطورها ، بقيت قادرة على الاحاطة بمتطلبـات تنظـيم التجـارة ، اذ                  
بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجارية والخدمات الفنية واتصال الانشطة التجارية بعلاقات            

لمتعلقة بالامداد والتزويد ونقل المعرفة او التكنولوجيـا ، فـان القواعـد             العمل والالتزامات ا  
القانونية الناظمة للأنشطة التجارية والعقود امكنها ان تظل حاضرة وقادرة على محاكاة الواقع             
المتطور والمتغير في عالم التجارة ، لكن الامر يختلف بالنسبة للتجارة الكترونية ، فـالتغير ،                

النشاط التجاري ، وانما بادوات ممارسته وطبيعة العلاقات الناشئة في ظله ، كيف             ليس بمفهوم   
لا ، ويتوسط كل نشاط من انشطة التجارة الالكترونية الكمبيوتر والانترنت او شبكة المعلومات        
، ان اثر وجود التقنية وهيمنتها على آلية انفاذ النشاط التجاري في ميدان التجارة الالكترونية ،                

 لا بد ان يخلق تحـديا جديـدا امـام الـنظم               ضرورتها لوجود التجارة الالكترونية ، كان      بل
  . القانونية القائمة

والسؤال الذي يثور ، ما هي التحديات القانونية التي ظهرت في حقل التجارة الالكترونية      
  ؟؟ 

وص هل التجارة الالكترونية مجرد نشاط تجاري بين غائبين يمكن ان تطبق عليها نـص             
  التعاقد بين الغائبين المقررة في التشريعات المدنية ؟؟ 

  وهل التحدي الوحيد انها تعاقد بين غائبين ؟؟
    . المشكلات القانونية في ضوء مراحل التجارة الالكترونية 4-1 
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ان تحديد تحديات التجارة الالكترونية القانونية ، يستلزم تصور العملية من بدايتها وحتى             
ل عام لا تفصيلي ، ومن ثم توجيه مؤشر البحث نحو اسـتخلاص عنـاوين               نهايتها بشك 

  .التحديات ، ومن ثم بيان محتوى التحدي وما تقرر من حلول مقارنة لمواجهته 
 يكون فيها الطالب     التجارة الالكترونية في صورتها العامة ، طلبات بضاعة او خدمات         

 ، وتتم الاجابة بشان توفر الخدمة       في مكان غير مكان المطلوب منه الخدمة او البضاعة        
 ان تكون   - كما في المتاجر الافتراضية      - وقد يكون الوضع      او البضاعة على الخط ،    

البضاعة او الخدمة معروضة على الخط يتبعها طلب الخدمة او طلب الشراء من الزبون  
لـشبكة ،   المتصفح للموقع ، وعلى الخط ايضا ، وبالتالي يمثل الموقع المعلوماتي على ا            

أي  ( وسيلة العرض المحددة لمحل التعاقد وثمنه او بدله في حالة الخدمات على الخـط             
مـشكلات  ) السابقة على التعاقد فعليـا    (وتثير هذه المرحلة    ) .  المعلومات  عبر شبكات 

 ، توثق المستخدم او الزبون مـن حقيقـة وجـود الموقـع او                وتحديات عديدة ، اولها   
ثانيهما مشروعية ما يقدم في الموقع من حيث ملكية مـواده ذات            و. البضاعة او الخدمة    

وثالثها تحديات حماية المـستهلك مـن       ) . مشكلات الملكية الفكرية    ( الطبيعة المعنوية   
انشطة الاحتيال على الخط ومن المواقع الوهمية او المحتوى غير المشروع للخـدمات             

 ـ    -:ورابعها  . والمنتجات المعروضة    ررة علـى عائـدات التجـارة        الـضرائب المق
الالكترونية عبر الخط ، ومعايير حسابها ، ومدى اعتبارها قيدا مانعا وحادا من ازدهار              

وهذه التحديات ايضا ترافق المراحل التالية من خط نشاط التجارة          . التجارة الالكترونية   
راحل انشطة  الالكترونية ، فالموثوقية وحماية المستهلك تحديان يسيران بتواز مع سائر م          

  . التجارة الالكترونية 
المرحلة التالية تتمثل في ابرام العقد ، بحيث يتلاقى الايجاب والقبول على الخط ايضا ،               
ويتم ذلك بصور عديدة بحسب محتوى النشاط التجاري ووسائل التعاقد المقـررة علـى              

ت الالكترونيـة   الموقع ، اشهرها العقود الالكتروينة على الويب ، والتعاقدات بالمراسلا         
 ، وبوجه عام ، تتلاقى ارادة المزود او المنتج او البائع مع ارادة  عبر البريد الالكتروني 

 اولهما توثق كـل  -:الزبون ، ويبرم الاتفاق على الخط ، وهنا تظهر مشكلتين رئيستين       
طرف من صفة وشخص ووجود الطرف الاخر ، بمعنى التوثق مـن سـلامة صـفة                

 ان من بين وسائل حل هذا التحدي ايجاد جهات محايدة تتوسـط بـين               وحيث. المتعاقد  
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لجهة ضمان التوثق مـن وجـود كـل منهمـا           ) سلطات الشهادات الوسيطة  (المتعاقدين  
وضمان ان المعلومات تتبادل بينهما حقيقية ، وتمارس عملها على الخـط مـن خـلال                

.  صفة الطرف الاخـر      ارسال رسائل التأكيد او شهادات التوثيق لكل طرف تؤكد فيها         
 ، وهـذه      حجية العقد الالكتروني او القوة القانونية الالزامية لوسيلة التعاقد         -:وثانيهما  

يضمنها في التجارة التقليدية توقيع الشخص على العقد المكتبوب او على طلب البضاعة             
د الوقائع  في حالة العقود غير المكتوبة لمن شه      ) الشهادة  (  او البينة الشخصية      او نحوه 

المادية المتصلة بالتعاقد إن في مجلس العقد او فيما يتصل بانفاذ الاطراف للالتزامـات              
بعد ابرام العقد ، فكيف يتم التوقيع في هذا الفرض ، وما مدى حجيته ان تـم بوسـائل                   
الكترونية ، ومدى مقبوليته بينة في الاثبات ، وآليات تقديمه كبينة ان كان مجرد وثـائق                

   مخزنة في النظام ؟؟؟؟ وملفات
ان بيئة التجارة الالكترونية توجد وسائل تتفق وطبيعتها ومن هنا وجدت وسيلة التوقيـع              

لتحقيق وظيفة التوقيع العادي على نحو ما سنوضـح  )  Digital Signature(الرقمي 
     .فيما ياتي 

او مورد الخدمة الملـزم     والمرحلة الثالثة تتمثل في انفاذ المتعاقدين لالتزاماتهما ، البائع          
بتسليم المبيع او تنفيذ الخدمة ، والزبون الملزم بالوفاء بالثمن ، ولكل التزام منهما تحـد                
خاص به ، فالالتزام بالتسليم يثير مشكلات التخلف عن التسليم او تأخره او تسليم محل               

الانـشطة  تتخلف فيه مواصفات الاتفاق ، وهي تحديات مشابهة لتلك الحاصلة في ميدان             
 دفع البدل او الـثمن ، فانـه يثيـر اشـكالية وسـائل الـدفع                  التجارية التقليدية ، أما   

 كالدفع بموجب بطاقات الائتمان ، او تزويد رقم البطاقة على الخط ، وهو تحـد                 التقنية
نشأ في بيئة التقنية ووليد لها ، اذ يثير اسلوب الدفع هذا مشكلة امن المعلومات المنقولة                

 عن علاقة التعاقد اصلا    دات الجهات التي تتوسط عملية الوفاء من الغير الخارج        ، وشها 
، الى جانب تحديات الانشطة الجرمية في ميدان اساءة استخدام بطاقات الائتمان وانشطة           

  . الاستيلاء على رقمها واعادة بناء البطاقة لغرض غير مشروع
تحديات العامة التي تتعلق بالنـشاط      يضاف الى هذه التحديات ، تحديات يمكن وصفها بال        

 كتحدي خصوصية العلاقة بين المتعاقدين وخصوصية المعلومات      ككل لا بمراحل تنفيذه   
وتحد حماية النشاط ككل من الانشطة الجرمية       )  من هذا القسم   2الفصل  (المتداولة بينهما   
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 3الفـصل    ( لمخترقي نظم الكمبيوتر والشبكات ، او ما يعرف عموما بجرائم الكمبيوتر          
وتحدي مشكلات الاختصاص القضائي في نظر المنازعات التي تظهـر           ) من هذا القسم  

بين اطراف العلاقة التعاقدية ، اذ في بيئة الانترنت ، تزول الحدود والفواصل الجغرافية              
، وتزول معها الاختصاصات المكانية لجهات القضاء ، فاي قضاء يحكم المنازعة واي             

ا عند اختلاف جنسية المتعاقدين ، وهو الوضع الشائع في حقل التجارة            قانون يطبق عليه  
  .  من هذا القسم 8الالكترونية ، وهو ما سنتناوله في الفصل 

 الاطار العام لتحديات التجارة الالكترونية والوسائل التقنية لحل هـذه           4ويوضح الشكل   
  . التحديات 

  4شكل رقم 
  تجارة الالكترونيةاطار توضيحي للتحديات القانونية لل
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   - :  المسائل القانونية للتجارة الالكتروينة4-2
 الناشـئة فـي حقـل التجـارة           القانونيـة   يمكننا تبويب وعرض المسائل والمشكلات    

 مع التعرض لابرز عناصرها في حدود المساحة المتاحة         – المتقدم ذكرها    -ية  الالكترون
   -:وذلك ضمن الطوائف التالية 

   
  .عقود التجارة الالكترونية وقانونية وسائل التعاقد ووثائقه وحجية التواقيع الالكترونية  4-2-1

لى الموقع المعني   لما كانت طلبيات البضاعة او الخدمات تتم عبر الشبكة ، أما بالدخول ا            
 ابرام العقـد يـتم علـى         من قبل المستخدم او عبر تقنية البريد الإلكتروني ، ولما كان          

الشبكة ، فان اول ما اثير في هذا الميدان مدى حجية هذه المحررات والعقـود التـي لا                  
تتضمن توقيعا ماديا عليها من قبل أطرافها او مصدريها ، وكحل يتفـق مـع الطبيعـة                 

لانشطة التجارة الالكترونية ، استخدمت تقنيات التواقيع الالكترونية ، أما كصور           التقنية  
تناظرية ، او رموز رقمية ، ولا تعرف النظم القانونية القائمة التواقيع الالكترونيـة ولا               
تألفها ، لذا كان لزاما وضع القواعد التي تكفل قبول هذه التوقيعات وتـضمن حجيتهـا                

 الاثبات ، وامام قواعد الاثبات بوجه عام ، التي لا تقبـل بالنـسبة               وقوتها القانونية في  
للمستندات غير المستندات الرسمية بدون حاجة دعوة منظمها للـشهادة ، و المـستندات              

 كمبـدا    العرفية الموقعة المبرزة عبر منظمها ، ولا تقبل المستندات غير الموقعـة الا            
 بحسب  -اعترف بها كمبدا ثبوت بالكتابة ابتداء       ثبوت بالكتابة يستلزم بينة اخرى اذا ما        

 فان قبول القضاء للتعاقدات الالكترونية ، يتطلب اقرار حجيـة العقـود              -نوع النزاع   
والتواقيـع الالكترونيـة    ) البريد الالكتروني مثلا    ( الالكترونية والمراسلات الالكترونية    

 القـانون النمـوذجي للتجـارة        وقد تضمن   .وموثوقيتها كبينة في المنازعات القضائية      
، وكذلك التشريعات التي سـنت فـي الـدول          ) اليونسترال  ( الالكترونية الذي وضعته    

المتقدمة ، قواعد تقضي بالمساواة في القيمة ما بين التعاقدات التقليدية والتواقيع العاديـة              
 الرقمـي ،    وبين رسائل البيانات الالكترونية والعقد الالكتروني والتوقيـع الالكترونـي         

وقررت عدد من التشريعات معايير للحجية تقوم على اثبات حصول الاتصال وموثوقية            
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الموقعين المتصلين ، كما اجازت بعضها عمليات التشفير التي تكفل حماية التوقيع مـن              
  . الالتقاط غير المصرح به 

موجودة أصلا علـى     ، يتمثل بالعقود النموذجية للتعاقد ال       وتثير العقود التقنية تحديا آخر    
 ، رخص الاستخدام المتعلقة بالمنتجـات ذات الحقـوق          إليهاالموقع ، ويمكن ان نضيف      

، ففي كثير من الحالات تكـون شـروط         ) رخص الملكية الفكرية     ( لأصحابهاالمعنوية  
التعاقد موجودة على موقع النشاط التجاري على الشبكة ، وتتضمن شرطا صريحا بـان              

او الخدمة يعد قبولا واقرارا بهذه الشروط ، أي ان القبول مربوط            مجرد طلب البضاعة    
بواقعة مادية خارجة عن تصريح القبول ، تماما كما هو الحالة في عرض البضاعة مع               
تحديد سعرها المعروفة في القوانين المدنية السائدة ، واما بالنسبة للسلع التـي تتـصل               

 الحاسوب مثلا ، وهي ما اثـرت جـدلا          بحقوق الملكية الفكرية ، كشراء حزمة برامج      
قانونيا بشان قانونية وحجية رخص فض العبوة عندما تتضمن العبوة الموضـوع بهـا              
البرنامج عبارة تفيد ان فض العبوة بنزع الغلاف يعد قبولا لشروط التعاقد الواردة فـي               

المقابـل   عبر الشبكة بعد أداء        غير الموقعة ، او تنزيل البرامج      -الرخصة النموذجية   
(  تشغيل البرنامج في هذه الحالة مع ظهور الرخصة المخزنة            المطلوب ، حيث يترافق   

داخله ، وهي رخصة تتضمن شروط الملكية الفكريـة ومتطلبـات التـسجيل ،              ) تقنيا  
وتتضمن ان مجرد تنزيل البرنامج يعد اقرارا بشروط الرخصة وقيود الاستخدام ، وقـد              

ل هذه العقود او الرخص المخزنة كنماذج شرطية داخـل          اثير جدال حول مدى حجية مث     
 حجة على الاطراف ، المنتج او البائع بوصفه مـدخلا لهـا              الوسائل التقنية ، هل تعد    

ضمن الواسطة التقنية ، والمستخدم لتحقق القبول من ثبوت واقعة الطلب او او استخدام              
  المنتج ؟؟ 

ط في كثير من الحـالات ، ومـشكلات         ان مشكلات عدم الاطلاع فعليا على هذه الشرو       
 لهذه الشروط المخزنة داخل النظم كشروط نموذجيـة          عدم معرفة قواعد الاثبات القائمة    
 ، بسبب عدم التوقيع عليها وعـدم ثبـوت توجيههـا             تثبت عناصر والتزامات التعاقد   

لشخص بعينه ، وثبوت عدم مناقشتها بين الاطراف ، كل ذلك وغيره استوجب التـدخل               
لتشريعي لتنظيم آلية ابرام العقد التقني او شروط حجيته وموثوقيته ، سواء نتحدث عن              ا
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ونوضـح  . العقد المتصل بالمبيع او عن رخص الاستخدام بوصفها التزاما بين جهتين            
   . فيما يلي ابرز العناصر والمسائل المتصلة بالعقود الالكترونية

ــة          ·  ــود الإلكتروني  Clickwrapاو   Web Wrap Agreementالعق
Contracts.  

، كان هناك البرمجيات ، وتمامـا    web pagesقبل أن يكون هناك صفحات إنترنت  
فقـد كـان   )   web wrap agreements(كما اصبح لصفحات الويب ، عقود ويـب  

)  shrinkwrap agreement( عقودا مشابهة سميت ) software(للبرمجيات الجاهزة 
الرخص التـي  ) النقل(، هي اتفاقيات الرخص ) shrink wrap agreement(وعقود 

ترافق البرامج ، وهي على شكلين ، الأول ، التي رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية      
( تنزيل البرنامج على الجهاز ، وعادة لا يقرؤها المستخدم ، بل يكتفي بمجرد الـضغط                

لكتروني الذي يجد وجوده في واجهـة  ، إنها العقد الإ) I accept(أو ) I agreeأنا اقبل 
  ) . Install(أي برنامج ويسبق عملية التنزيل 

الذي يعني رخصة فض العبوة     ( أما الصورة الثانية ، وهي السبب في أخذها هذا الاسم            
فإنها الرخص التي تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبيـع فـي محـلات بيـع                ) 

 تحت الغلاف البلاستيكي على الحزمة وعـادة        البرمجيات ، وعادة تظهر هذه الرخصة     
) بمجرد فض هذه العبوة ، فانك توافق على الشروط الواردة في الرخـصة            (تبدا بعبارة   

  ) .رخصة فض العبوة(ومن هنا شاع تعبير 
وكانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد ، لكنها لم تكن يوما طريقة واضحة               

د ملزم ، لان أحدا لم يكن يهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة             ، ولم تكن تشعر أن العق     
، ولا حتى بعد فضها ، وربما عدد محدود من الاشخاص ممن احتفظوا بالرخصة نفسها               

لكن وفي الفترة الأخيرة ، وتحديدا في       . ، ومن هنا رفضتها المحاكم في المرحلة الأولى         
 قضايا رخص فض العبوة ، وهي        وفي إحدى القضايا وهي الأشهر من بين       1998عام  

الدائرة السابعة /  ، قضت محكمة الاستئناف الامريكية Pro CD v. Zeienbergقضية 
، بقبول حجية هذا العقد قياسا على العقود التي لا يجري معرفة شروط التعاقد إلا بعـد                 

  . الدفع فعلا كتذاكر الطائرة ، وبوالص التامين
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ثل الأساس التاريخي والعملي لعقود الويب أو العقـود          م - عقد فض العبوة     -هذا العقد   
الإلكترونية ، وسيكون لهذا العقد دور آخر في حقل العقد الإلكتروني عندما يكون محل              
القياس لدى بحث قانونية العقود الإلكترونية وسيجري قياس العقد الإلكتروني في قيمتـه             

  .القانونية أمام المحاكم الأمريكية 
الصورة الاكثر شيوعا للعقد الالكتروني وهو  C lick  Wrap Contract ويعد العقد 

العقد ) وثيقة(كما في حالة الانترنت ، وذلك بوجود ) على الخط(عقد مصمم لبيئة النشاط 
) المستخدم وجهة الموقع(مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه 

او ) اقبل ( او للضغط على احدى العبارتين منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول 
او عبارات شبيهة ، وترجع تسميته المشار اليها الى حقيقة ان ابرام العقد يتم ) لا اقبل ( 

انا (  على اداة الماوس ، اما على ايقونة الموضع المتضمنة عبارة  )click(بالضغط 
ضع المؤشر فيها عبر او في المساحة المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات و) اقبل 

  ..الضغط بالماوس 
ويستخدم العقد الالكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة ، وبشكل رئيس 

 انزال البرامج او الملفات عن الشبكة ، الدخول الى خدمات الموقع وتحديدا التي -:
على الخدمة تتطلب اشتراكا خاصا في بعض الاحيان او مقابل مالي او لغايات الحصول 

او لغايات التسجيل والالتزام ) كالمحادثة ومجموعات الاخبار او الاعلان والادلة( 
العقدي بانفاذ الخدمة المعروضة مجانا بشروط الموقع كخدمات البريد المجاني 

وكذلك لابرام التصرفات القانونية على الخط كالبيع .والاستضافة المجانية وغيرها
ب القرض واجراء عملية حوالة مصرفية وابرام بوالص والشراء والاستئجار وطل

  .التأمين ودفع الثمن وغيرها 
ومن حيث أهمية العقد الإلكتروني ، فان تقنية العقود الالكترونية توفر قدرة التعاقد على 
الشبكة وفي بيئتها والحصول على الخدمات والبضائع والمصنفات بارخص الاسعار 

فة وواسعة ومن أي موقع او مصدر للموردين على الخط ومن خلال قوائم اختيار معرو
)OSP   ( كما تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن ،

الخطا والاضرار جراء التعاقد او بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها ، 
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ملة بالنسبة للحقوق  المقاضاة بين الطرفين لما تقرره من قواعد شا وتساهم في تسهيل
  .والالتزامات 

 ويمكن ردها بوجه عام الى -:وتتعدد انواع العقود الإلكترونية من حيث آلية ابرامها 
القبول ) مستطيل/ مربع(طائفتين ، اما عقود تتم بمجرد الضغط على ايقونة 

 & Type(او عقود تتم بطباعة العبارة التي تفيد القبول ) .  Icon Clicking ( وتسمى

Click  . ( اما من حيث المحل فتمتد الى انواع غير حصرية باعتبارها تتعلق بمنتجات
 الشكل الدراج للعقد الالكتروني على مواقع 5ويوضح الشكل . وخدمات وطلبات 

  .الانترنت
   

  5شكل 
  نموذج ايضاحي للعقد الالكتروني على الانترنت

  
وقد بحثت العديد من المحاكم في النظم القانونية المقارنة حجية هذه العقود ، وتباينت 
الاتجاهات بشانها قبل ان يتم تنظيم حجيتها قانونا في عدد من الدول او الاستعداد 

اقرار حجيتها ضمن شروط ومعايير معينة ،  تمهيدا لقبولها و التشريعي في عدد آخر
ويمكن القول ان الاتجاه العام قبل التدخل التشريعي اجاز قبول هذه التعاقدات قياسا على 
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تراخيص فض العبوة في حقل البرمجيات ، وذلك ضمن شروط اهمها واولها ان يكون 
ل وان يتعزز متاحا بيسر الاطلاع على شروطها وقراءتها وتوفر خيارات الرفض والقبو

القبول باجراء اكثر من مجرد الضغط على الماوس في حالة النوع الاول من هذه العقود 
واضافت بعض المحاكم شرط اعتمادية وسائل التعريف بشخصية . المشار اليه اعلاه 

 Hotmail Corp v. Van Money Picقضية ( المستخدم الى جانب وسائل الامان 

 Hill v. Gateway وقضية ProCD, Inc. v. Zeidenberg 1996 و قضية 1998

2000 Inc. 1997  & Brower v. Gateway 2000 Inc. 1998(  
   

  . التوقيع الرقمي وتشفير البيانات المرسلة  •
التوقيع الإلكتروني عبارة عن جزء صغير مشفر من بيانات يضاف الى رسالة إلكترونية      

مة خلط كبير في مفهوم التوقيع الرقمـي ،         كالبريد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني ، وث      
وهو ليس كذلك ، إذ لا      . حيث يظن البعض انه أرقام ورموز أو صورة للتوقيع العادي           

  .توقيعا إلكترونيا) الماسحة الضوئية(تعد صورة التوقيع العادي بواسطة السكانر 
جـزء  (ذاتها  فالتوقيع الإلكتروني على رسالة ما عبارة عن بيانات مجتزأة من الرسالة            

بحيث يتم التوثق مـن صـحة       . يجري تشفيره وإرساله مع الرسالة    ) صغير من البيانات  
  .الرسالة من الشخص عند فك التشفير وانطباق محتوى التوقيع على الرسالة

بواســطة برنـامج كمبيـوتر خـاص لهــذه    ) الرقمـي (ويـتم التوقيـع الإلكترونـي    
علـى رسـالته تمامـا كمـا يوقـع           وباستعماله فان الشخص يكون قـد وقـع           الغاية
، ويستخدم التوقيع الرقمـي علـى       ) في عالم الأوراق والوثائق الورقية      (         ماديا  

  .كافة الرسائل الإلكترونية والعقود الإلكترونية 
أما وظيفة التوقيع الرقمي ، فيمكن من الوجهة القانونية تبين ثلاث وظائف رئيسة لهـا               

  -:هي 
  . يثبت الشخص الذي وقع الوثيقةالتوقيع الرقمي  -1
  يحتمل التغيير  التي تم توقيعها بشكل لا ) الوثيقة(يحدد التوقيع الرقمي الشيء   -2
  يخدم التوقيع الرقمي   -3
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  ويثور التساؤول ، هل يحقق التوقيع الرقمي الوظيفة التي يحققها التوقيع العادي ؟
لشخص الذي وقع الوثيقة ، فانه يحقـق        متى ما كان للتوقيع الرقمي القدرة على إثبات ا        

  )   Traditional penned signature( وظيفة التوقيع العادي التقليدي أو المادي 
  والحقيقة أن التوقيع الرقمي من زوايا متعددة يفضل التوقيع العادي ، كيف؟؟

ان التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص ، انه فنا وليس علما ، ومـن هنـا                    
يسهل تزويره أو تقليده ، أما التوقيع الرقمي ، فهو من حيث الأصل وفي حـدود أمـن                  

 وبالتالي يصعب تزويره ،      استخدام برنامجه من قبل صاحب البرنامج ، علم وليس فنا ،          
وان كان هذا لا يعني انه يمكن عند اختلال معايير الامن المعلوماتي قد يـتم اسـتخدام                 

في اختيار اجـزاء مـن الوثيقـة        ) التزوير( وتكمن صعغوبة    توقيع الغير الالكتروني ،   
المرسلة ذاتها ومن ثم تشفير هذه الاجزاء ، وهو ما يقوم به برنامج الكمبيـوتر ولـيس                 

  .الشخص ، وتحصين التوقيع الرقمي رهن بحماية سرية كلمة السر ومفتاح التشفير 
 اقتطاع الوثيقة عن التوقيع     وفي بيئة التوقيع العادي على الأوراق أو المحررات ، يمكن         

الوارد عنها أو اقتطاع جزء منها واستبداله ، في حين ذلك ليس أمرا متاحا في الوثيقـة                 
الإلكترونية الموقعة رقميا ، فالتوقيع الرقمي لا يثبت الشخص منظم الوثيقة فقط ، بـل               

 ـ              شفرة ،  يثبت بشكل محدد الوثيقة محل هذا التوقيع ، أنه جزء منها ورموز مقتطعة وم
إنها مسالة أشبه بنمـوذج     . ولدى فك التشفير يتعين أن ينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة           

التثقيب الذي يستخدم لمعرفة صحة الإجابات النموذجية في امتحانات الخيارات المتعددة           
وهنا يتعـين أن    . ، انك تضع الكرت المثقب على الإجابة فتحدد فورا الصواب والخطا            

على الرسالة فإذا تخلف ذلك كانت الوثيقة غير المرسلة وكـان   ) التوقيع(ج  ينطبق النموذ 
  .ومن هنا أيضا يفضل التوقيع الرقمي التوقيع العادي. ثمة تلاعب بالمحتوى 

كمـا  -encryptionويرتبط التوقيع الالكتروني بالتشفير ارتباطا عـضويا ، والتـشفير         
بيانات ، بحيث لا يتمكن من قراءتهـا         هو عملية تغيير في ال     -اوضحنا في القسم الاول     

وفي تقنية المفتاح العـام     . سوى الشخص المستقبل وحده ، باستخدام مفتاح فك التشفير          
  . ويستخدم في عمليتي التشفير وفك التشفير  يتوفر المفتاح ذاته لدى المرسل والمستقبل
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 public-key والطريقة الشائعة للتشفير تتمثـل بوجـود مفتاحـان ، المفتـاح العـام               
 ، يتوفر فقط لدى الـشخص الـذي         private-keyوهومعروف للكافة ، ومفتاح خاص      

ويمكن بهذه الطريقة لاي شخص يملك المفتاح العام ، ان يرسل الرسائل المشفرة . أنشأه 
الا الشخص الذي لديـه المفتـاح الخـاص         . ، ولكن لا يستطيع ان يفك شيفرة الرسالة         

.)17 (  
قة بين التوقيع الرقمي والتشفير ، فالتوقيع الرقمي هو خـتم رقمـي             ما تقدم تظهر العلا   

ويعني تطابق المفتاح مع التوقيع الرقمـي علـى         . مشفر ، يملك مفتاحه صاحب الختم       
الرسالة الالكترونية ان مرسل الرسالة هو من ارسلها ، فعلا ، وليست مرسلة من قبـل                

ويضمن التوقيع الرقمـي    .  باسمك   شخص آخر كتب عنوانك البريد لتبدو كانها مرسلة       
  .عدم تعرض الرسالة لاي نوع من انواع التعديل ، باي طريقة 

 موثوقية التجارة الإلكترونية وتحديات اثبات الشخصية ومـسؤولية الـشخص           4-2-2 
  .الثالث 

عندما يدخل مستخدم ما على موقع يباشر انشطة التجارة الالكترونية على الخط ، يبـدأ               
 ، فان     او المنتج او الخدمة ، وبالنسبة للقائم على موقع التجارة الالكترونية           بطلب السلعة 

المهم لديه التوثق من صحة الطلب ، ويتطلب ذلك ابتداء التوثق من ان من يخاطبه هـو             
فعلا من دون اسمه او عنوان بريده الالكتروني او غير ذلك من معلومات تطلبها مواقع               

 يمكنه ذلك ، خاصة في ظل تنـامي اجـراءات الاختـراق             التجارة الالكترونية ، فكيف   
واساءة استخدام اسماء الغير في انشطة جرمية على الشبكة وبنفس الوقت سيجيب موقع             
التجارة الالكترونية الطلب وتحديدا الالتزام بتسليم محل التعاقد ، فمـا الـذي يـضمن               

وما الذي يضمن له ايضا     للمستخدم ان ما وصله من معلومة انما جاءته من هذا الموقع            
ان هذا الموقع حقيقي وموجود على الشبكة ، ان حل هذه المعضلة استتبع ايجاد حلـول                

كوسائل التعريف الشخصية عبر كلمات السر والارقـام الـسرية ، او وسـيلة              ( تقنية  
التشفير عبر ما عرف بوسيلة المفتاح العام والمفتـاح الخـاص ، ووسـائل التعريـف                

مستخدم كبصمات الاصابع المنقولة رقميا او تناظريا وسمات الـصوت او           البيولوجية لل 
، وهي وسائل اريد منها ضمان تأكيد الاتصال واثبات صـحة           ) حدقة العين او غيرها     

صدور المعلومة عن النظام التقني الصادرة عنه ، لكن لكل منها ثغراته الامنيـة وتعـد                
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ا ما استتبع اللجوء لفكرة الشخص الوسيط        وهذ  - ليس دائما طبعا     -بالعموم غير كافية    
 ، وهي شـركات ناشـطة فـي          في العلاقة ، وهو جهة تؤكد صحة التعامل على الخط         

ميدان خدمات التقنية تقدم شهادات تتضمن تأكيدا ان الطلب او الجواب قد صـدر عـن                
الموقع المعني وتحدد تاريخ ووقت صدور الطلب او الجواب ، وحتى تضمن شخـصية              

طب توفرت تقنيات التعريف على الشخص ، بدأ بكلمة الـسر وانتهـاء بالبـصمة               المخا
الصوتية ، اضف الى ذلك تقنيات التشفير التي يزداد الجدل حول مشروعيتها ، سيما في               
ظل اثرها المانع والمقيد لحرية تدفق البيانات وانسيابها ومساسها في كثير من الحـالات              

 التوثق وتفتيش النظم التي تتطلب اطلاعـا علـى          بالخصوصية سيما عند اجراء عملية    
  . معلومات مخزنة في النظام خارجة عن العلاقة العقدية المعنية 

وقد اثير في ميدان العلاقات القانونية للتجارة الالكترونية ، مسألة مـسؤولية الـشخص              
مناط الثالث ، وتحديدا مزودي خدمات الانترنت ، وجهات استضافة المواقع او الجهات ال            

بها تسجيل الموقع ، هل تسأل عن انشطة المواقع التي تحتال عبر الايهام بوجود نـشاط                
تجاري الكتروني ، سواء اكان غير قائم او غير محقـق لمـا يعلـن عنـه ،، وتتجـه                    
التشريعات نحو ابراء الشخص الثالث من هذه المسؤوليات بكونه غريبا عـن العلاقـة              

تقنية وشركات المثوقية المشار اليها التي تعطي اطـراف         العقدية ولتوفر وسائل الامن ال    
العلاقة قدرة على ضمان حقوقهم بعيدا عن الشركات المزودة للخدمات التقنية ، لكن ذلك              
استدعى نصوصا قانونية صريحة ، نظرا لما تطاله القواعد العامة احيانا فـي ميـدان               

  .  لا الى المباشر فقط المسؤولية التقصيرية التي تمتد الى المتسبب في الخطأ
أما عن مسؤولية الشركات المتعاقد معها لضمان اثبات شخصية الطرف الاخر وصـحة             
الاتصال ، فان الاتجاه الغالب يذهب الى مسؤوليتها عند ايرادها معلومـات خاطئـة او               
غير دقيقة ، باعتبار ان التعاقد انبنى على هذه المعلومات وسندا لوجود التزام قـانوني               

ها ، في الغالب يكون لقاء ما يدفعه الزبون لها لضمان صحة تعاملاته التجارية على               علي
  .الخط 

  .  أمن معلومات التجارة الالكترونية وقانونية التشفير 4-2-3 
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 ربما لم نكن نتردد بالاجابة بالنفي قبل نحـو خمـس             هل بيئة الانترنت بيئة آمنة ،؟؟؟      
 في توفير وسائل ومعايير فاعلة في حقـل امـن           سنوات ، ولكننا نلمس نجاحات حقيقية     

 على ان لا يفسر هذا        الشبكة ، ومع ذلك لا نبالغ ان قلنا انها ليست آمنة بالقدر المتيقن            
 اقامة العائق امام استخدامها او عدم التشجيع على ذلـك ،             الراي ضمن حقل واتجاهات   

 اختراق لا تلاقـي حلـولا       ولكنه راي يستند الى ما يظهر في الواقع العملي من انشطة          
قانونية رادعة ، واذا كان العالم قد اتجه منذ منتصف الثمانينيات الـى اقـرار قواعـد                 
لتجريم انشطة اساءة استخدام الكمبيوتر والشبكات ، فان الحركة التـشريعية فـي هـذا               

الـى  الميدان لا تزال ضيقة ومتعثرة ، وقد دفعت التجارة الالكترونية واهميتها المتزايدة             
وجوب الوقوف امام اهمية التدابير التشريعية لحماية نظم المعلومات ، ومن هنا لم يكن              

 ومن اسف ان هناك تفريط في كثير من الحالات حتى           -كافيا اعتماد الحماية التقنية فقط      
 فحماية انشطة التجارة الالكترونية ، وتحديدا انشطة الوفاء بـالثمن           -في الحماية التقنية    

بر الخط ونقل المال والمعلومات المالية وسائر انشطة البنـوك الالكترونيـة ،             والدفع ع 
تستلزم حلول امن تقنية مميزة ومتجددة وشاملة ، وضمن حقيقـة ان مجرمـي التقنيـة                
والشبكات يسبقون حماتها بخطوة دائما ، كما تستلزم حماية قانونية وتـدخلا تـشريعيا              

ديدا اختراق الـنظم دون تـصريح ، والتقـاط          لتجريم كافة صور جرائم الكمبيوتر وتح     
المعلومات واعادة استخدامها للحصول على منفعة كما في اعادة بناء البطاقات الماليـة             

  . وانشطة الغش المعلوماتي او احتيال الكمبيوتر وانشطة التزوير في عالم التقنية 
علومـات المتبادلـة    ان امن المعلومات عموما وامن التجارة الالكترونية ؟، هو امن الم           

على الخط ، ولذا ، وجدت جهات الحلول التقنية في سلسة التشفير مخرجـا ملائمـا ،                 
وتطور فن التشفير وحلوله الى المدى الذي امكن للمتخاطبين ضمان ان لا تفك رمـوز               
رسائلهم وتعاقداتهم الا من الجهة التي تملك المفتاح المزود من قبلهـا ، لكـن التـشفير                 

عد تشريعية في ميدان المعايير المقبولة حتى لا تتجاوز فائدته الايجابيات الى            استلزم قوا 
سلبيات حقيقية في ميدان انسياب المعلومات ونشرها ، ولنا في التجربة الامريكية مثـالا              

 لكن اصبح   1996حيا ، حيث قضي بعدم دستورية التشفير بصيغته التي اتبعت في عام             
لحكومية او الخاصة امرا مقبولا في ظل معـايير التـشفير           التشفير ، سواء في المواقع ا     
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التي هي جزء من اخلاقيات استخدام التقنية وتشريعات تنظيم استخدامها المقرة بعد هذا             
    .التاريخ 

  . خصوصيةال 4-2-4 
ان حماية البيانات المتصلة بالحياة الشخصية ، اثير في معرض حماية قواعد المعلومات             

 مكانا بارزا لدى بحث اسرار العلاقات التجارية وخطورة تفتيش النظم           ، لكنه عاد ليحتل   
وملاحقة المعلومات على حق الخصوصية ، اذ تشيع وسائل تقنية ، استلزمتها التجـارة              
الالكترونية ، تتيح تعقب الاتصالات ومعرفة معلومات تفصيلية عن مستخدم الـشبكة ،             

ة الامنية وبين موجبات حماية الخصوصية ،       واذا كان التناقض قائما بين موجبات الحماي      
فان التوفيق بينها جاء عبر القواعد التشريعية التي وضعت المعايير واجازت انـشطة لا              

وحيـث تناولنـا    . تخرق الخصوصية وفي الوقت ذاته تحمي نشاط التجارة الالكترونية          
كـريم الـى    تفصيلا فيما سبق موضوع الخصوصية المعلوماتية فاننا نحيل القـاريء ال          

  . الفصل الثاني من هذا القسم 
  . تحديات الملكية الفكرية وتأثيرات اتفاقية تربس العالمية 4-2-5 

عالجنا في الفصل الرابع اعلاه مسائل الملكية الفكرية في البيئة الرقمية ، واشرنا اعلاه              
ية المتصلة  في البند الخاص بالعقود الالكترونية الى واحد من تحديات التجارة الالكترون          

الملكية الفكرية ، وهي رخص المنتجات المباعة المخزنة داخل النظم التقنية وكجزء من             
المبيع ، وتثور ايضا مشكلة رخص الملكية الفكرية المغلفة مع المبيع ، وكذلك ، حقوق               
الملكية الفكرية في ميدان النشر الالكتروني خصوصا مع تزايد الاستيلاء على التصاميم            

تخدمها موقع ما ، وحقوق الملكية الفكرية على اسماء المواقع ، وعلـى ملكيـة               التي يس 
 والاسـماء    الموقع نفسه ، وحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للعلامات التجاريـة للـسلع           

 ، وكذلك حقوق المؤلفين على محتوى البرمجيات التقنية التي تنزل على الخط              التجارية
لكترونية ، ان كل هذه المشكلات التي ضاعفت سطوتها         او تسوق عبر مواقع التجارة الا     

التجارة الالكترونية استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاصة بالملكية الفكريـة           
وربطها بالانشطة التجارية الدولية في ميدان البضائع والخدمات ، وهي المبرر ايـضا             

منظمة التجارة الدولية التي تلتزم بهـا       لاقرار اتفاقية تربس العالمية كواحدة من اتفاقيات        
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الدول الاعضاء ، ولا نضيف جديدا اذا قلنا ان العديد من الدول ارتجلـت قواعـد فـي                  
 وهـو مـا جعـل        ميدان الملكية الفكرية دون النظر الى متطلبات التجارة الالكترونية        

قواعدها ، رغم حداثة تشريعها ووضـعا ، غيـر متوائمـة مـع متطلبـات التجـارة                  
  . )18( لالكترونية ا
  . الضرائب 4-2-6 

تتجه السياسات الحكومية الى عـدم اقـرار ايـة ضـرائب علـى انـشطة التجـارة                  
 انسجاما مع تحرير التجارة والخدمات ، فاذا كانت الانشطة التقليدية تتجـه              الالكترونية

 لانهـا   نحو التحرير، فانه من باب اولى ان لا تفرض اية قيود على التجارة الالكترونية             
ولا يتسع  . بذاتها وطبيعتها عالمية لا تقيدها حدود ولا تعيقها الانظمة الجغرافية القائمة            

المقام للوقوف على هذا الموضوع المتشعب الذي آثرنا ان يكون موضع معالجته الكتاب             
  .الرابع من هذه الموسوعة 

   
 
 
 
 

  :العربية جهات التشريع اجندة
انونية واتجاهات التعامل معها في التجارب المقارنة ، فاننا نكتفي          اما وقد عرضنا للتحديات الق     

في هذا المقام بايراد قائمة مناطق الاهتمام القانوني المتعين ادراجها علـى اجنـدة الجهـات                
 عـن    التشريعية والبحثية لدى اعداد الاطار القانوني النـاظم للتجـارة الالكترونيـة ، امـا              

   . المسائل فسنعرضها بايجاز في الفصل الاخير من هذا القسم استراتيجيات التعامل مع هذه 
 ان عدم الاعتراف بقانونية هذا النمط من         ، الإلكترونيةِ    الموقف القانوني من الرّسائل    

الرسائل يضعفِ إمكانيةِ الاعتراف والتنظيم الكافي للتجارة الالكترونية على نحو مكافئ           
 تتعمـق لـدى تطبيـق         وهذه المشكلةِ   لورقية التقليدية للتنظيم القانوني لوثائق التجارة ا    

 تَطَوّر   قوانينِ التّجارةِ التّقليديةِ في بيئةِ التجارة الالكترونية ، على نحو يتسبب في اعاقة            
  .التّجارةِ الإلكترونيةِ
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 تواجه التجارة الالكترونية صعوبات من حيث اعتراف          -:التعاقد بالطرق الالكترونية    
  ..تقليدية بقانونية ابرام العقود بهذه الوسائل القوانين ال

 الإلكترونيةِ باعتبارها تجارة بلا حـدود         ان التجارة  -:الاختصاص والولاية القضائية    
تثير مشكلة الاختصاص القضائي بسبب حقيقة ان القوانين الداخلية ذات نطاق اقليمـي             

  . محدد بحدود الدولة المعنية 
. لالكترونية تحدي حجية وقانونية الدليل والبينة بأشكالها الرّقميةِ    تثير التجارة ا   -:البينات  

  . وفي اطارها يظهر الموضوع الاهم ، التواقيع الرقيمة 
 وذلك فيما يتعلق بنـصوص التّـشريعِات المتـصلة           -:حماية المستهلكِ وتنفيذِ القانونِ     

 مـع قواعـد      يتعـارض   بحقوق وحماية المستهلكِ أو الجمهور ، خاصة ان بعضها قد         
التجارةِ إلكترونيةِ من جهة وبعضها غير كاف للحماية من مخاطر التجارة الالكترونيـة             

  .من جهة اخرى 
 تحديات حمايةِ الملكيةِ االفكرية للمصنفات الرقمية ومحتوى المواقـع          -:الملكية الفكرية   

  .في بيئة التجارةِ إلكترونيةِ 
لالكترونية تحديات في حقـل الوفـاء بـالثمن          تثير التجارة ا   -:انظمة الدفع الالكتروني    

 ، الحـوالات     ومقابل الخدمة ، وتتصل هذه التحـديات بمفهـوم النقـود الالكترونيـة            
الالكترونية ، وآليات الدفع النقدي الالكتروني ، وما يتصل بذلك من مسائل الاعتـراف              

  .بهذه الوسائل وتحديد مسؤوليات ذوي العلاقةِ 
مثل مـسؤولية    -: التجارة الالكترونية     لجهات الوسيطة في انشطة   المسؤولية القانونية ل  

 خدمةِ شبكة الانترنتِ ، ومسؤولية الجهات القائمة بخدمـة التـسليم المـادي ،                مزودي
  ..ومسؤولية جهات الاعلان ، ومسؤولية جهات التوثيق واصدار الشهادات 

يم القانوني لخدمات الاتـصال     وتتعلق بالاستراتيجيات الوطنية وبالتنظ    -:البنية التحتية   
وتزويد خدمة الانترنت وجهات الاشراف على التجارة الالكترونية في الدولة المـزودة            

 وما يتصل بهذا التنظيم من معايير ومواصـفات وقواعـد قانونيـة              لحلولها وروابطها 
   . ومسؤوليات قانونية
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 الـضريبية    عية آليـات وقواعـد الـسياسة التـشري        -:الضرائب والجمارك والتعريفة    
  .والجمركية في بيئة التجارة الالكترونية 
 اختراق مواقع التجـارة الالكترونيـة ونظمهـا         :مسائل الخصوصية وامن المعلومات     

وتجرم انمـاط جـرائم     . ومتطلبات امن الشبكات وتحديدا تشفير البيانات ، الخصوصية         
  . الكمبيوتر والشبكات 

نح شهادات الموثوقية وما يتصل بـه مـن تنظـيم            لجهات م  التنظيم القانوني والإداري  
  . مسؤولياتها 

 مناطق الاهتمام القانوني المتـصلة بتنظـيم التجـارة الالكترونيـة ،             6ويوضح الشكل   
  . ويلاحظ انها في الحقيقة كافة فروع قانون الكمبيوتر 

   6الشكل 
  اجندة المشرع العربي في حقل تنظيم التجارة الالكترونية
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  الهوامش 
ومن الجـدير بالـذكر ان اتفاقيـة الجـات ، هـي الاتفاقيـة العالميـة للتجـارة                        -1 

انها الاتفاقية العالمية للتجارة في      والمتعلقة بتحرير التجارة في البضائع ، اما الجات ف          والتعرفة
الخدمات ، وقد اضيفت الاخيرة الى اتفاقيات التجارة الدولية ضمن جولة الاورغواي الخاصة             

 تأسـيس   - أي الجولة    –بالمفاوضات العالمية المتعلقة بتحرير التجارة الدولية والتي نتج عنها          
 ، وتعـد     1/1/1995عمـل فـي      لتبدأ ال  15/4/1994في  ) WTO( منظمة التجارة العالمية    

الجات والجات اضافة الى اتفاقية تربس الخاصة بالملكية الفكرية ، واتفاق فض المنازعـات ،               
 مضافا اليها مجموعـة     [1]الاتفاقيات الاربعة الرئيسة من بين اتفاقيات منظمة التجارة الدولية          

  . اتفاقية 28ملاحق واتفاقيات يبلغ مجموعها الكلي 
 الاعمال الالكترونية من حيث المحتوى طوائف ثمانية سيصار الى معالجتها           تشمل      -2

-The Eight Categories of e(تفصيلا في الكتاب الرابـع مـن هـذه الموسـوعة     

business (   المجتمعـات الالكترونيـة   -:وهذه الطوائف هـي e-Communities 

 ـ e-Serviceوالخدمات الالكترونية  والبنـى   e-Process   ـةوالعمليات الالكترونيـ
 e-Procurement   والمشتريات الالكترونيـة  e-Infrastructureالتحتية الالكترونية 

والاسـواق   e-Analysisوالتحليـل الالكترونـي    e-Content والمحتوى الالكتروني
  . e-Markets  الالكترونية

 – The industry standard April 26, 1999 انظــر تقريــر          -3
http://www.thestandard.com   

ــر        -4 ــاث انظـ ــع IDS ، 19/4/1999   أبحـ ــى موقـ  //:HTTP علـ
WWW.IDC.COM   

  .  السنة الثالثة 5 عدد -مجلة انترنت العالم العربي         -5
 The Informedia Revolutionول فرانك كيلش في كتابه ثورة الانفوميديا يق      -6

سيكون المحرك الاقتصادي للاقتصاد العـالمي الجديـد مكونـا مـن صـناعة               """ -:
، وهـي الحوسـبة والاتـصالات والالكترونيـات     )   Infomedia (     الانفوميـديا 

ية الان واكثرهـا ديناميكيـة      الاستهلاكية ، وهذه الصناعات هي اكبر الصناعات العالم       
 ترليون دولار ، وسيكون عصر الانفوميديا اعظم انطلاقة واضـخم           3ونموا بحيث يبلغ    
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تعزيز على مدار التاريخ للاقتصاد العالمي ، خارج النطاق العسكري ، فسيكون محرك             
 ـ – آسيا واوروبا وامريكا الشمالية      –التقدم للتكتلات الاقتصادية والتجارية العظمى       ي  ف

 ، منشورات عالم المعرفـة ، الكويـت ،   1انظر المؤلف المذكور ، ط. "" القرن المقبل  
  . 2000 كانون ثاني 253العدد

 المؤسـسة المـذكورة تحـت عنـوان تـاريخ             الدراسة الـصادرة عـن      انظر      -7
وتشير )  http://www.mediamatrix.com على موقع 1999 / 3 / 18   الانترنت

 أن من بين     99 / 4 / 19   بتاريخ) انتل كويست   ( هذه الدراسة التي أجرتها مؤسسة      
 بالتـسوق عبـر شـبكة         مليون مـنهم   56 قام     مليون أمريكي استخدمو الانترنت    83

   )http://www.intelliquest.com - : انظر( الانترنت 
   )  HTTP://WWW.DELL.COM -:انظر (          -8
9-          )  http://www.sabre.com (  

 U.S BANCORP RIPER JAFFRAY, press ralease. April -:انظر (     -10

26 1999, http://www.piperjaffry.com    (  
ــر (    -11 ــا انظ  EMERGING DIGITAL ECONOY II – U.S -:لطف

DEPARTMENT OF COMMERCE   - JUNE  1999 
HTTP://WWW.ECOMMERCE.GOV(   

 منشورة بالتتابع في مجلة البنوك فـي        -التجارة الالكترونية   طفا انظر دراستنا ،     ل    -12
    1999 - 9 و8و7الاردن ، الاعداد 

    . 1999 ، العام الثاني ، 11 و10  مجلة انترنت العالم العربي ، الاعداد ،     -13
نشرت ) احد ادلة البحث العربي على الانترنت       ( انظر دراسة اجراها موقع نسيج          -14

 وكذلك دراسة اجرتها مجلة انترنـت        www.naseej.com في هذا الموقع     خلاصاتها
ــت      ــت تح ــى الانترن ــة عل ــع المجل ــى موق ــشورة عل ــي ومن ــالم العرب الع

  .   www.DITnet.co.ae  عنوان
   . 12 ص 29/1/2000 السبت 13472ية ، العدد انظر جريدة الحياة اللندن    -15
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  .بين البرامج التي تستخدم التشفير بطريقة المفتاح العام 
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   والتجارة الالكترونية قانون تقنية المعلومات

 يونس عرب / المحامي
 مجموعة عرب للقانون

   الاردن–عمان 
lawoffc@nol.com.jo 
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  -:تمهيد 
   قانون تقنية المعلومات –القسم الاول 

  . اطار التاثر واحتياجات التدخل -القانون والعصر الرقمي . 1
وموجاتѧѧѧه ) قѧѧѧانون الكمبيѧѧѧوتر ( ولادة قѧѧѧانون تقنيѧѧѧة المعلومѧѧѧات   . 2

  .مفهوم قانون الكمبيوتر التشریعية و
  

  لكترونية التجارة الا–القسم الثاني 
  .المفهوم العام للتجارة الالكترونية ومزایاها  . 1
  . احكام قانون المعاملات الالكترونية الاردني . 2
  .خاتمة والتوصيات لا

  

 المحتویات
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   -:تمهيد 
 الـى   -تتجه غالبية الدراسات البحثية والاستراتيجية  الاقتصادية والاجتماعية والقانونيـة           

 الحقبة الزمنية الممتـدة منـذ سـبعينات القـرن           على) عصر المعلومات   ( اسباغ وصف   
العشرين وحتى الان ، فيما يتجه البعض الى اعتبار مطلع الثمانينات مدخل الحقبة الزمنية              

 . في وقت شاع وصف العصر منذ اواخر التسعينات بالعصر الرقمي            لعصر المعلومات ،  
 بالتعبير وسائل معالجـة     وبالرغم من ان المادة محل الوصف هي المعلومات الا ان المراد          

 -نظم الكمبيوتر بمكوناتها المادية     ( وتخزين ونقل وتبادل المعلومات ، أي انظمة الحوسبة         
ايـضا بمكوناتهـا    ( وانظمة الاتصالات   )   البرمجيات والمعطيات    -الاجهزة ، والمعنوية    

ت وابرزهـا   ، وما نتج عن الدمج بينهما فيما عرف بشبكات المعلومـا          ) المادية والمعنوية   
  . ) High Technology(عبر عنها جميعا بالتقنية العالية الانترنت ، والم-الشبكة العالمية 

ولان النظام القانوني كائن حي يعكس ميول واتجاهات واحتياجات المجتمع ونزعاته للتنظيم            
لجهة حماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعه المختلفـة  ، فمـن                

تكنولوجيا المعلومـات   الطبيعي ان تتاثر علاقاته وقواعد ومرتكزات التشريع فيه بما خلفته           
 آثار وما انتجته من انمـاط جديـدة للعلاقـات           وادوات العصر الرقمي من   التقنية العالية   او

القانونية ، ومن الطبيعي ايضا ان تتجه النظم القانونية المختلفة لمعالجة هذه الاثـار عبـر                
  .ريعية تعكس استجابة التشريع للجديد والمستجد في هذا الحقل حركة تش

وقد استجابت الدول العربية بقدر او باخر مع متطلبات التواؤم مع العـصر الرقمـي فـي                 
) التجارة والاستثمار والنشاط المالي والهيكليات الاقتصادية       ( الاول بعده الاقتصادي    : بعديه

، وهما بعدان متداخلان ومرتبطان بـشكل       )  والحوسبة   الاتصالات( ، والثاني بعده التقني     
يصعب فصله الى درجة ان البحث في مسائل الانفتـاح الاقتـصادي يتعـرض للانفتـاح                
الالكتروني والحديث عن الاخيرة يرتبط ايضا بسياسات الانفتاح التجاري خاصة في حقـل             

  .  الخدمات 
ة بجهودها في الانضمام او اسـتكمال       وقد جاءت استجابة الغالبية من الدول العربية متصل       

متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة الدولية او للتواؤم مع استحقاقات برامج البنك الدولي             
وصندوق النقد الدولي او ما تواضع على تسميته  ببرامج الاصلاح الاقتصادي ، الى جانب               
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 او البيئة او مكافحة الارهـاب       انفاذ متطلبات عدد من برامج الامم المتحدة المتصلة بالتنمية        
وبحق كانت الدول العربية في الاكثر من استجاباتها  مـضطرة لا مختـارة              .  او غيرها   

وكانت الاستجابات ترديدا لثقافة الاخرين القانونية ونماذجهم التشريعية فـي اطـار اتجـاه     
ر منزلق تقع   خطر لاستهلاك المعرفة كما هو شان استهلاك المنتجات ، وهذا بحد ذاته اخط            

فيه الامة والدولة، فاذا كان استهلاك الماديات والمنتجات امرا اوجبه انتفاء القـدرة علـى               
التصنيع والانتاج او الهيمنة الكلية لاقتصاديات الدول المتقدمة وهو بذاته خطر على مستقبل             

  اخطر   -  التي تشمل في نطاقها الادوات التشريعية      –الامة ، فان العجز عن انتاج المعرفة        
  .بكثير الى مدى يهدد وجود الامة وتقويض فرص تطورها 

 وذلـك    او قانون تقنية المعلومات ،     ثمة خلط واسع في تحديد المقصود بقانون الكمبيوتر       و
 تبعا للرؤية التي يعتمد عليها في تحديد اقسام هذا الموضوع والاطار العلمي محل المعالجة              

مـن  أ، فنجده عند الغالبية يتصل بجرائم الكمبيـوتر و        ن مشتملاته   أ، وثمة ايضا تباين بش    
المعلومات ونظمها  فقط انطلاقا من ان هذا الفرع القانوني انما نشا في معرض الحمايـة                

ونجده عند آخرين الفرع المتعلق بالابـداع       . القانونية للمعلومات وتحديدا الحماية الجنائية      
 ، لربطهم الوجود القـانوني للمعلومـات        تقنية   بالنسبة للمنتجات ال   وحماية الملكية الفكرية  

 .) معنوية  ( بنظم المعالجة ودورها في انتاج المعرفة ولان المعلومات من حيث طبيعتها            
ونجده عند آخرين موضوعات مستقلة عن بعضها البعض لا يربطها الا تعلـق أي منهـا                

درجة ان تتناول بعض    بالكمبيوتر او برمجياته او الانترنت ، حتى وصل هذا التشتت الى            
مواقع الانترنت قانون الكمبيوتر ضمن رؤوس موضوعات ، فتـضع فيـه أي موضـوع               

ينـا  أوبر. قانوني على صلة بالكمبيوتر حتى لو كان عقود بيع الكمبيوتر كمنقولات مادية             
 ،  ان هذا التشتت طبيعي في ظل عدم الانطلاق من نظرية عامة تؤطر هذا الفرع المستجد              

 اننا من اوائل من اجتهد في مساهمات تاطير قانون الكمبيوتر ورسـم نظريتـه               ونحمد االله 
 ، مدركين الحاجة الى اهمية بناء الاطار العام ليسهل بعد ذلك تاطير وتقييم وسـن                1العامة

  . الاحكام الخاصة لكل فرع يندرج في نطاق قانون الكمبيوتر

                                                 
دراسـة فـي    (  قانون الكمبيـوتر     – انظر مؤلفنا موسوعة القانون وتقنية المعلومات ، الكتاب الاول            1

 منشورات اتحـاد المـصارف      –) نظرية قانون الكمبيوتر والمشتملات وفروع قانون تقنية المعلومات       



 

 54

مين ، تهدف في الجـزء الاول   ان هذه المحاضرة من بين محاضرات برنامج تدريب المحا        
منها الى تعريف المحامين بالاطار العام لقانون تقنية المعلومات وفروعه ، اما في الجـزء               
الثاني فتركز المحاضرة على ابرز احكام التجارة الالكترونية في ضـوء احكـام قـانون               

   .   2001المعاملات الالكترونية الاردني لعام 
  المعلومات قانون تقنية –القسم الاول 
المعلومات على النظام القانوني ، ونتناول      ) تقنية  ( في هذا القسم نقف على اثر تكنولوجيا        

ملامح النظرية العامة لقانون تقنية المعلومات او ما اصـبح يعـرف بقـانون الكمبيـوتر                
  .والفروع التشريعية في نطاقه 

  
 )لتدخل اطار التاثر واحتياجات ا ( والعصر الرقميالقانون  -:اولا

  
 تقنيـة المعلومـات   تكنولوجيـا المعلومـات او   ،  High Technology التقنية العالية 

Information Technology    عـصر المعلومـات ،Information Era   طريـق ، 
  تعبيرات لعصر الاعتمـاد علـى   Superhighway   Informationالمعلومات السريع 

 ،  ولـيس     2نتاج والقرار في الدولـة الحديثـة        المعلومات كمحدد استراتيجي للاعمال والا    

                                                                                                                                                          
جـرائم   / 1 ج – دليل امـن المعلومـات والخـصوصية         –ني  الكتاب الثا .  بيروت   2001العربية ،   

 الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي وكلاهما من منـشورات           2الكمبيوتر والانترنت ، ج     
   . 2002اتحاد المصارف العربية ، 

عادل تشير الدراسات الاستراتيجية الى ان مقدار المعلومات المنتجة في السنوات العشر الاخيرة فقط ت               2
ما انتجته البشرية من معلومات طوال الحقب الزمنية المنصرمة ، بمعنى ان كل عشرة سـنوات فـي       

 تكفي لمضاعفة حجم المعلومات التي تنتجها البشرية ،         – وربما اقل في المستقبل      –عصر المعلومات   
   انظر
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 وتخزينها ، وتبويبهـا ،      3المراد المعلومات بذاتها ، انما القدرة على توفيرها ، ومعالجتها           
  . واستعادتها ، ونقلها ، وتبادلها ، والتوثق الشامل من دقتها والافادة منها

بمكوناتـه الماديـة    ) تر  الكمبيـو ( وانجاز ذلك كله لا يتحقق دون اعتماد نظم الحوسـبة           
لكن هذا الجناح   .   فهو يتيح ادخال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها           ، 4 والمعنوية

                                                 
( يقات المعنوية     يراد بمعالجة المعلومات إدخال  البيانات الخام وتحويلها باستغلال التطب           3

.الى معلومات ذات غرض ومحتوى يستغل في النشاط الانساني بكل اشكاله ) البرامج   
 الاجهزة المادية والكيانات المنطقيـة   يشمل،  بمفهومه الاساسي   والحاسوب او الكمبيوتر      4

تـشمل  فانهـا    ، ) Hardware(  اجهزة الكمبيوتر المادية  فمن حيث   ،  ) البرمجيات  (
 بالكمبيوتر ، وهـي اجهـزة ادخـال         ا ونصفه نشاهدهاات الكيان المادي التي     الاجهزة ذ 

البيانات ، كلوحة المفاتيح واجهزة معالجة البيانات ، وتتضمن وحدة المعالجة المركزيـة             
والروابط الداخلية التي توضع داخل صندوق الكمبيوتر ، واجهزة اخـراج المعطيـات             

وعلى مدى الاعوام   .  ة بشكل مطبوع على الورق      كالطابعة التي تزودنا بالوثائق المخزن    
 اعتبارا  – فالحواسيب تحولت      ،الستين المنصرمة تطورت اجهزة الحوسبة تطورا هائلا        

من أجهـزة معقـدة  كبيـرة         - الذي شهد تصميم اول حاسب الكتروني        1939من عام   
يحة عاليـة   الحجم غالية الكلفة ، الى  الحواسيب الميكرونية والى الحاسوب على الـشر            

التقنية والشريحة البيولوجية وامكن حمل الحاسوب في الجيب او حتى تصميمه على اداة             
 - الكيانات المنطقية او المعنوية      اما.بالغة الدقة كالقلم إلالكتروني او الزر الإلكتروني          

ر  الاوامر المرتبة التي تتيح للاجهزة المادية للكمبيوت       فانها ،  )Software(  البرمجيات
القيام بمهامها ، وبدون البرمجيات تصبح الاجهزة المادية مجرد كتل حديدية وبلاستيكية            

  البرمجيات التشغيلية    - :الاول - :دون فائدة ، وتنقسم البرمجيات بوجه عام الى قسمين        
  وهي التي تتيح لاجـزاء   Operating or System Programsاو برمجيات النظام  

وتتيح عمليات التشغيل واغلاق النظـام  واشـهرها فـي وقتنـا              الكمبيوتر العمل معا ،   
وتعرف بيئة الكمبيوتر وما يتقبلـه      ،    )يونكس  ( ونظام التشغيل   الحاضر برامج ويندوز    

)  مثلا   2000فنقول البرامج العاملة في بيئة ويندوز       ( من تطبيقات باسم برنامج التشغيل      
 ، وهي التي  Application Programs ية  فيتمثل بالبرمجيات التطبيق- :الثانياما . 
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من جناحي التقنية العالية لا يحقق سائر متطلبات عصر المعلومات ، وتحديدا نقلها وتبادلها              
 من هنا تـدخلت     ،ت  واتاحة الوصول اليها في كل وقت ، وتحديدا بالنسبة لقواعد المعلوما          

نظم الاتصال لتحقيق ذلك ، فمثلت الاتصالات الجناح الثاني للتقنية العالية حيـث اتاحـت               
الربط بين نظم الكمبيوتر المختلفة وقواعد البيانات ، ليفرز الدمج بين الحوسبة والاتصالات             

من شـمول    والتي تقع الانترنت في مقدمتها لما تتميز به          ،، ما يعرف بشبكات المعلومات      
وسعة ، لا في المحتوى فقط ، بل بعـدد مـشتركيها وبروتوكـولات تبـادل النـصوص                  
والمعلومات ، وما تحققه يوما بعد يوم من الدمج الرهيب بين الوسائل المرئية والـسمعية ،                
وسائل الصوت والصورة ، الاداء والحركة ، وسائل الحصول على المعلومة التـي تتجـه               

لاتاحة توفير المعلومة للراغب بها     ،  ، واللامتناهي  في الخيارات      نحو المطلق في المدى       
التقنية العالية او تقنية المعلومات هي النظم الالية         وعليه فان    .في كل وقت وفي أي مكان       

او الالكترونية للتعامل مع المعلومات وتشمل وسائل الحوسبة والاتصال ومـا نـتج عـن               
 Computerبر عنهـا بـالعموم بنظـام الكمبيـوتر      اندماجهما من وسائط تقنية عالية يع

System.    
ان كل اختراع او فتح علمي يفرز واقعا جديدا ويرتب آثار ما كانت قائمـة قبـل وجـوده         
وشيوعه ، فاختراع الطائرة مثلا خلق آثارا جديدة في حقـل نقـل الافـراد والبـضائع ،                  

لفضاء الجوي الذي يعلو هذه الاقاليم ،       فالطائرة تجوب العديد من الاقاليم اثناء ترحالها في ا        
والطائرة قد تكون وراء ضرر يلحق بالركاب على متنها وقد تعرض سطح الارض ومـا               
عليه من املاك واشخاص للخطر ، والطائرة وسيلة نقل هامة تتطلب اموال هائلة للاستثمار       

بخـدمات  وتتطلب ان تلحقها خدمات عديدة غير متصلة بالطـائرة ذاتهـا وانمـا تتعلـق                
المسافرين والمطارات وخدمات الفضاء الجوي ، والطائرة فيما تملكه من قـدرات التنقـل              

                                                                                                                                                          

كبرمجيات  تحرير النصوص  (يقوم كل منها بمهام محددة في انجاز الاعمال المطلوبة ،        
 Exel او برمجيات الجداول المحاسبية مثـل  ،  Wordومعالجة الكلمات ، مثل برنامج

  .وغيرها فوتو شوب -اكسل  ،  وبرنامج الرسوم 
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 ولضمان سـلامة الطيـران ورعايـة قواعـده     .والاختراق قد تعرض امن الدولة للخطر    
. وتوحيدها نشات الهئيات والمنظمات الدولية والاقليمية والمتخصصة في حقـل الطيـران             

زها هذا الاختراع العلمي المميز ، وتطلب التعامل معها حزمة مـن            هذه الاثار وغيرها افر   
التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ، عالجت وتعالج النظام القانوني           
للطائرة والمطارات وخدمات الركاب والشحن وما ينشا في بيئتها مـن علاقـات قانونيـة               

لاحقة بالركاب وبالاشخاص والممتلكـات علـى سـطح         وتعالج المسؤولية عن الاضرار ال    
الارض وغيرها العديد من المسائل فيما اصبح يعرف بالقانون الجوي ، وبايجاز فالطـائرة              
خلقت فرعا جديدا من فروع القانون تتكامل فيه النظريات والقواعد وتمتـد مـن النطـاق                

بشأن اختراع السيارة والقطـار     وذات الامر يقال    .  الوطني الى النطاقين الاقليمي والدولي      
  . واختراع نظم الاتصال واكتشاف الكهرباء وغير ذلك 

 -  وتحديدا الانترنت – افرزت تقنية المعلومات – وربما بمدى اوسع –وبذات المنطق 
آثارا شاملة على البناء الاداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني 

مختلف مناحي النشاط الانساني ، فما الذي اثارته وتثيره تقنية للدولة ، لقد اثرت على 
  -:ما هي آثاراها على قواعد القانون وفروع التشريع والمعلومات  في حقل القانون ، 

امكـن   -:تأثير التقنية العالية على العلاقات التعاقدية والاثبات         - 1
رام في اب  وفي طليعتها الانترنت     استغلال وسائل تقنية المعلومات   

العقود المختلفة ، واتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الانترنت         
، التعاقد الفوري بين شخصين غائبين  واذا كانت التـشريعات           
المدنية والتجارية  قد وقفت فيما سبق امام فكرة التعاقد بواسطة           
التلكس اوالهاتف ، فانها مدعوة للوقوف امـام اسـتخدام نظـم            

ت في التعاقد ، والوقوف امام طبيعة       الكمبيوتر وشبكات المعلوما  
، والوقـوف امـام     واشـكالاته   هذه التعاقدات ، واحكام التعاقد      

،   من مخرجات  والانترنتمسائل الاثبات فيما انتجته الحواسيب      
 ث ـوبح

الاثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر المباشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر  
لتكنولوجيѧѧѧا المعلومѧѧѧات  
علѧѧѧى القѧѧѧانونين المѧѧѧدني 
والتجѧѧѧѧѧѧѧѧاري ادى الѧѧѧѧѧѧѧѧى 
ولادة التجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارة 
الالكترونيѧѧѧة وتѧѧѧشریعات 

 . الالكترونيالاثبات 
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حجية مستخرجات الحاسوب والبريد الالكتروني وقواعد البيانات المخزنة داخـل الـنظم            
ى ان التقنية ليست اكثر من تحقيق لفكـرة التعاقـد بـين             واذا كان البعض ير   . وغيرها  

غائبين ، فان ذلك ينطوي على نظرة قاصرة ، لان هناك ابعادا تنظيمية فيمـا افرزتـه                 
  وتحديدا في حقل التجارة الالكترونية       -وسائل التقنية من انماط جديدة للعلاقات القانونية        
  فقد انتجت وسائل التقنية      -سواق المالية   والخدمات على الخط والتعاقد الالكتروني في الا      

العالية انماط جديدة للتعاقد مستغلة ما وفرته من قدرات اتصالية للاشخاص المتباعـدبن             
مكانا ، اثارت وتثير العديد من الاشكالات حول مدى اعتراف القانون ، وتحديدا قواعـد               

وبناء عناصر التعاقـد  كمـا       التعاقد  بهذه الاليات الجديدة للتعبير عن الايجاب والقبول          
اثارت وتثير اشكالات في ميدان الاثبات بكون النظم القانونية قد حددت الادلة المقبولـة              

وفي خضم البحث فـي قانونيـة       . وحددت قواعد الاحتجاج بها وسلامة الاستدلال منها        
 التعاقد بالطرق الالكترونية وحجية مستخرجات الوسائل التقنية في الاثبـات ، ظهـرت            

التجارة الالكترونية كنمط جديد من انماط التعامل التجاري ، لا في ميدان البيع والـشراء               
واثارت وتثير التقنيـة    . وانما في ميادين التعاقد كافة ، كعقود التأمين والخدمات وغيرها           

العالية وتحديدا محتواها الفني والمعرفي تحديات كبيرة في ميدان نقل التكنولوجيا والتبادل            
وقد اثرت الانماط المتطـورة مـن       . فني والمعرفي والتزام مورد التكنولوجبا ومتلقيها       ال

تقنيات المعلومات على البناء التقليدي لعقود نقل التكنولوجيا المعروفة منذ منتصف القرن            
الماضي ، واظهرت التقنية تحديات قانونية تستلزم التنظيم بالنسبة لعقود تقنية المعلومات            

والبيع والصيانة والتطوير ورخص الاستخدام ، وبالنـسبة لعقـود الوكـالات            ، التوريد   
 .التجارية والتوزيع ، وعقود اشتراكات المعلوماتية وخدمات الاتصال 

تـشريعات  (   تأثير التقنية العالية على  العمـل المـصرفي           - 2
 افـرزت تقنيـة     -:) الخـدمات الماليـة     والبنوك والاسواق   

لتقديم الخـدمات المـصرفية وادارة      المعلومات وسائل حديثة    
العمل البنكي ، ابرزها ظهر في حقل انظمة الدفع الالكتروني          
والدفع على الخط وادارة الحسابات عن بعد ، كما حدث بفعل           

بانواعها المختلفة  التقنية شيوع بطاقات الدفع والائتمان المالية       
 الى  ، ويشيع الان مفهوم المحفظة والبطاقة الماهرة التي تمهد        

 تكنولوجيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا خلقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت
وسائل الѧدفع   المعلومات  

الالكتروني واحلت المال   
الرقمѧѧѧѧي محѧѧѧѧل الѧѧѧѧورقي 
وتجلى اثرها على العمل    
المѧѧѧѧѧصرفي فѧѧѧѧѧي خلѧѧѧѧѧق    
فكرة البنوك الالكترونيѧة    
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امـام  واسعا  انتهاء مفهوم النقد الورقي والمعدني وتفتح الباب        
 . مفهوم النقد الالكتروني او الرقمي او القيدي 

الى جانب ذلك تطورت وسائل تداول الاوراق المالية وخدماتها ، فظهرت فكرة التعاقـد              
اسواق المال  الالكتروني والتبادل الالكتروني للاوراق الى جانب الاعتماد شبه الكلي في           

، ويشيع  على تقنيات الحوسبة والاتصال في ادارة التداول وقيده واثبات علاقاته القانونية            
منذ سنوات النشاط المالي الخارجي عن بعد سيما في حقل المزادات الالكترونيـة وفـي               
حقل الاستثمار المالي وادارة المحافظ في الاسهم والسندات وسلة العملات في الاسـواق             

بية من قبل متعاملين وطنيين عبر منصات وبرمجيات الكترونية ، وقد اظهرت هذه             الاجن
التجربة عشرات المنازعات والتحديات اكثرها وضوحا في العلاقة ما بين الزبائن العرب            

  . وبين شركات الاسهم والعملات الامريكية والاوروبية والشرق اسيوية 
وية ولان المعلومـات     تأثير التقنية العالية على الحقوق المعن      - 3

ذات طبيعة معنوية ، وبالرغم من اعتراف النظم القانونية منذ          
فترة طويلة بالحقوق المعنوية لمؤلفي المصنفات ذات المحتوى        
الفكري ، فان ما انتجته التقنية من ابداعات لا تنتهي في حقل            
البرمجيات المستخدمة للتشغيل وتنفيذ التطبيقات والمهام ، وما        

انشطة بناء قواعد المعلومات من ابداعات فـي حقـل          افرزته  
تبويبها وآليات استرجاعها وتبادلها ، والجهد الخلاق في ميدان         
تصميم المواقع على الانترنت ، والقيمة العالية لاسم الموقـع          

وعلاقته بالعمات التجارية وتحديـدا المـشهور       على الانترنت   
يطبقها الموقع في   وتحديدا الحلول التي    ، واهمية محتواه    منها  

، والاتجـاه نحـو النـشر       العلاقات التفاعلية مع المستخدمين     
 .الالكتروني للمعلومات 

 في ميدان حماية مبدعي عصر التقنية فيما        – هو الاوسع    –كل ذلك ادى الى ايجاد اهتمام       
ينتجوه من برمجيات وقواعد معلومات وفيما تنتجه الـشركات الـصانعة مـن دوائـر               

 وهو ما ادى الى تطور نظام حماية    تؤدي وظيفة الكترونية ،   شباه موصلات   طوبغرافية وا 
الملكية الفكرية بتوسيع دائرة المصنفات محل الحماية وايجاد قواعد تتفق مـع عناصـر              

تѧѧѧѧѧѧѧشریعات الملكيѧѧѧѧѧѧѧة تѧѧѧѧѧѧѧاثرت 
بتكنولوجيѧا المعلومѧات    الفكریة  

فيمѧѧѧѧا یتعلѧѧѧѧق بحمایѧѧѧѧة حقѧѧѧѧوق   
المؤلѧѧѧѧѧѧف علѧѧѧѧѧѧى البرمجيѧѧѧѧѧѧات   

واعѧѧѧد المعلومѧѧѧات والѧѧѧدوائر  وق
النѧѧѧѧѧشر  ومحتѧѧѧѧѧوى المتكاملѧѧѧѧѧة

الالكترونѧѧي وعنѧѧاوین المواقѧѧع    
فѧѧѧي بيئѧѧѧة والعلامѧѧѧات التجاریѧѧѧة 

ومѧѧѧѧѧѧѧѧѧسائل نقѧѧѧѧѧѧѧѧѧل  الانتѧѧѧѧѧѧѧѧѧرت 
التكنولوجيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا والاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرار   

 .التجاریة
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حماية الحق تبعا للنمط والمحتوى المستجد للمصنفات الناشئة في عصر تقنية المعلومات،            
  -: جديدة من المـصنفات المـستوجبة للحمايـة          اطمن هنا اوجدت تفنية المعلومات انما     

برامج الكمبيوتر  ، قواعد المعلومات  الدوائر المتكاملة او طبوغرافيا اشباه الموصلات ،              
كما ان مسائل المنافسة غير     . النشر الالكتروني   ومحتوى  عناوين مواقع الانترنت ، مادة      

يدا مـا يتـصل بـالعقود التقنيـة         المشروعة والاسرار التجارية ونقل التكنولوجيا وتحد     
والخدمات الالكترونية خضعت هي الاخرى لاعادة تنظيم او لاستكمال التنظيم المقرر في            

  . التشريعات التجارية فيما يتعلق بمسائل الملكية الفكرية ذات العلاقة بهذه الموضوعات 
  تأثير التقنية العالية على القواعـد الجزائيـة الموضـوعية           - 4

ان ) قوانين العقوبات والاجـراءات الجنائيـة       (   والاجرائية
 لعب ادوارا   - من حيث الوجه المظلم لاستخدامه       –الكمبيوتر  

متطـورة لارتكـاب   وسيلة ثلاثة  في حقل الجريمة ، فهو اما      
ليدية بفعالية وبسرعة اكبر من الطرق التقليدية ، او         قالجرائم الت 

مـن الـسلوك     التي تتوجه اليه الانمـاط الحديثـة         الهدفهو  
، بانواعها المختلفـة    الاجرامي التي تستهدف المعلومات ذاتها      

 التي تسهل ارتكاب الجرائم خاصة العابرة للحدود        البيئةاو هو   
. بما اتاحه من توفير مخازن للمعلومات والانشطة الجرميـة          

ومع دخول الشبكات الاستخدام الواسع وتوفير البيئـة التقنيـة          
جدت، ومع شيوع الانترنـت ، تزايـدت        لاقتحام النظم اينما و   

جرائم الكمبيوتر واستغلال الكمبيوتر والشبكات في الانـشطة        
 .الاجرامية 

اضف الى ذلك ان كشف الجرائم استلزم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحـري              
ومن الطبيعي في ظل نـشوء انمـاط جرميـة          . والتحقيق والكشف عن الادلة الجرمية      

لح معترف بحمايتها ، وتستهدف محلا ذات طبيعة مغايرة لمحل الجريمـة            تستهدف مصا 
فيما عرفته قوانين العقوبات القائمة ان يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هـذه              
الانماط الخطرة من الجرائم لضمان  فعالية مكافحتها سيما وان نظام العقـاب الجزائـي               

شرعية الموجب لعدم امكان العقاب علـى أي فعـل          محكوم بقاعدتين رئيستين هما مبدا ال     

 تكنولوجيѧا المعلومѧات     ترافقت
 ولادة مѧѧѧعمنѧѧѧذ فجѧѧѧر ولادتهѧѧѧا  

صѧѧѧور جرميѧѧѧة جدیѧѧѧدة تѧѧѧرتبط  
بالاعتѧѧѧѧداء علѧѧѧѧى المعلومѧѧѧѧات  

 معنѧѧوي ، فولѧѧد مفهѧѧوم  آكيѧѧان
 ولانهѧѧѧѧѧا .جѧѧѧѧѧرائم الكمبيѧѧѧѧѧوتر 

تتسم بسمات خاصة آان لا بد      
یѧѧѧѧدة دمѧѧѧن قواعѧѧѧد اجرائيѧѧѧة ج   

فѧѧي نطѧѧاق لكѧѧشفها وملاحقتهѧѧا 
 احكام الاجراءات الجنائية 
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. دون نص قانوني محدد ، وقاعدة حظر القياس في النصوص التجريمية الموضـوعية              
كما انه وبفعل الطبيعة الخاصة لانماط الجريمة والقدرة على ارتكابهـا عبـر الحـدود               

ميـدان التفتـيش    والقدرة على اتلاف ادلة الجرمية ، فان القواعد الاجرائية الجنائية في            
والضبط والتحقيق والاختصاص القضائي يتعين ان تواكب هذا التغير وتـضمن تحقيـق             
التوازن بين حماية الحق في المعلومات وبين متطلبات فعالية نظام العدالة الجنـائي فـي               
الملاحقة والمساءلة ، من هنا كان تأثير التقنية العالية او تقنية المعلومات  علـى قواعـد                 

ن الجنائي الموضوعية والاجرائية الاميز والابرز من بين تأثيراتها على بقية فروع            القانو
  . القانون 

وتـشريعات حريـة    تشريعات الخـصوصية    (   تاثير التقنية العالية على حقوق الانسان        - 5
يعد الحق في   ) والتشريعات الادارية التنظيمية ذات العلاقة بالبيانات الشخصية        المعلومات  

و الحق في حماية الحياة الخاصة واحدا من بين حقوق الانسان المعترف بها      الخصوصية ا 
، وقد اثرت تقنية المعلومات على هذا الحق على نحو اظهر امكان المساس بـه اذا لـم                  
تنظم انشطة تجميع ومعالجة وتبادل البيانات الشخصية ، واظهر الواقع العملي وجـوب             

البيانات المتصلة بالـشخص وتنظـيم عمليـات        عي لتنظيم انشطة معالجة     يالتدخل التشر 
تخزينها في بنوك وقواعد المعلومات وعمليات تبادلها ، وهذا التنظيم التـشريعي لـيس              
مجرد افراد قواعد ذات محتوى تنظيمي بل امتد الى اقرار قواعد تتـصل بالمـسؤولية                

 سـواء مـا     المدنية والجزائية عن انشطة مخالفة قواعد التعامل مع البيانات الشخـصية          
يرتكب من قبل القائمين على هذه الانشطة ام من قبل الغيـر ، اضـافة الـى التـدخل                   

دام ونقل وتبادل وكشف المعلومات المتصلة بالمصالح الحكوميـة          خعي لتنظيم است  يالتشر
ومثل هذا الاثر لم يقتصر على البيانات الشخصية بل تعـداه الـى تنظـيم المعلوماتيـة                 

ويتصل بهذا الموضوع التحديات المثارة     .  والمؤسسات الحكومية    ومعاييرها في المصالح  
بشان تشفير البيانات اثناء نقلها وما نشهده في الوقت الحاضر من حركة تشريعية لتنظيم              

ترحـة او المـستخدمة لـضمان الـسرية         قنيـة الم  قمعايير سرية البيانات والانمـاط الت     
علومات والوصول الى السجلات    ومن جانب آخر لضمان حرية انسياب الم      والخصوصية  

  . الحكومية والبحثية 
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ومشاركة الحكومـة     تأثير التقنية العالية على ادارة ومحتوى انشطة التجارة والاستثمار           - 6
تشريعات الصناعة والتجـارة وتـشجيع الاسـتثمار         ( في النشاط الاستثماري والتجاري   

 الـى   – المعلومات امـست     ، ان تقنية  ) وغيرها  والجمارك والضرائب والمناطق الحرة     
مرتكزا رئيسا لادارة النـشاط التجـاري والاسـتثماري          -جانب كونها محلا للاستثمار     

الدولي ، اذ مكنت بشكل او بآخر من اسناد التوجهات الدولية في ميدان تحرير التجـارة                
الخدمات ، وامست تقنية المعلومات احدى متطلبات التنافس فـي          والتجارة في   وفي السلع   

 مفهوم الدور الحكـومي فـي       ا الحقل ، وكان من افرازاتها على المستوى الحكومي          هذ
شبكات الاعمـال الالكترونيـة     ب فتمثل   ، اما اهم افرازاتها في القطاع الخاص       الاستثمار  

ج والخدمات  اية من معايير الجودة الشاملة في الادارة والانت       سواعتماد تحقيق عناصر اسا   
كان لا بد من ان تمتد تأثيرات تقنية المعلومات على المحتـوى            على تقنية المعلومات ، و    

 والمنـاطق   والـضرائب  التنظيمي الذي تتضمنه قواعد تشريعات الجمارك والاسـتثمار      
خاصة بشان انشطة الاسـتثمار المتعلقـة بالمـشروعات ذات المحتـوى         الحرة وغيرها   

أثيرها المباشر على محتوى    اضافة الى ت  الالكتروني او مشروعات الاعمال الالكترونية ،       
 ، ولعل المتتبع للنشاط التجاري والاستثماري الدولي يجـد           التقليدية المشروعات التجارية 

صناعة البرمجيات ووسائل الاتصال وتجهيزات الحوسبة في قمة هرم انـشطة الانتـاج             
ي عي ان يكون لهذا الاتجاه اثـره علـى البنـاء القـانون            يوالتجارة والاستثمار ومن الطب   

لتشريعات الاستثمار والتجارة سواء القواعـد التنظيميـة والاجرائيـة ام القواعـد ذات              
  .المحتوى الموضوعي 

التـشريعات  ( والمعايير والمواصفات     لقطاع التكنولوجيا والاتصالات     التنظيم الاداري    - 7
سبة  الحو –سؤولية والمعايير في قطاعات تقنية المعلومات       مالادارية وانظمة الواجبات وال   

وتشريعات حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكـار وحمايـة         والانترنت والاتصالات   
ان سوق تقنية المعلومات   سوق انتاج وسائل الحوسـبة والاتـصال ،              )  الانتاج الوطني 

وسوق خدمات الاتصال والاتمتة ، يشهد اتساعا هائلا سواء من حيث  نطاق الـسوق ام                
دات ورؤوس الاموال المستخدمة ، اضافة الى تزايد اعـداد          المشروعات اومن حيث العائ   

سوق بهذه الاوصاف يـستلزم تنظيمـا       . دمي التقنية ومشتركي شبكات المعلومات      خمست
دة داداريا وتحديدا للمعايير والمواصفات ، ووسائل واغراض التنظيم وادواته مختلفة ومتع          
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سـوق الاتـصالات بمختلـف      م  فمن جهة اوجبت تقنية المعلومات تنظي     ،  في هذا الحقل    
 الاتصالات السلكية والخلوية وتراسل المعطيات وغيرها ، وهو تنظيم تراوح           –تفرعاته  

ما بين سياسات اعادة الهيكلة الى التخاصية ، كما استلزم تنظيم ووضع خطط في حقـل                
 القواعد المعيارية والمقـاييس   تكنولوجيا المعلومات وبنوك المعلومات الوطنية وفي حقل        

دمـة وجهـات    خلمنتجاتها وخدماتها ، كما اوجبت بيان المسؤوليات على جهات تقديم ال          
الانتاج وبيان حقوقها ايضا في مواجهة الجهات الاشـرافية او المركزيـة او الجهـات               
الحكومية  ومن جهة اخرى ، فان حقوق ومصالح المستخدم تتطلب تنظيما وتحديدا وهو              

التي تتصل بها بشكل عضوي تشريعات       المستهلك   يقع ضمن ما يعرف بتشريعات حماية     
ومما يتصل بهذا البعد النـشاط      . اخرى كمنع الاحتكار والمنافسة وحماية الانتاج الوطني        

عي الحديث في حقل الحماية من المحتوى الضار لمواقع المعلوماتية علـى شـبكة              يالتشر
ردة للمـصالح الحكوميـة     الانترنت ، وقواعد المواصفات المعيارية لوسائل التقنية المـو        

نيـة  قالى جانب هذين البعدين فان الاتجاه نحو تحرير قطاعـات ت          . والمباعة للمستهلك   
المعلومات والاتجاه نحو الخصخصة اظهر تحديات قانونية عديدة كانت وما تزال محـلا             

 .لانشطة التنظيم القانوني لمشروعات التخاصية وتحرير الخدمات التقنية 

الاعـلان الالكترونـي والنـشر       ( الانشطة الاعلانية والنشر    العالية على   تأثير التقنية     - 8
 ، الى جانب التطور الحاصل في التنظيم القانوني للملكية الفكريـة لتطـال              )الالكتروني  

المصنفات الرقمية وعناصر مواقع الانترنت بما فيها مواد النشر الالكتروني ، فقد اثـار              
اد الاعلانية عددا كبيرا من الاشكالات المتـصلة بحمايـة          النشر الالكتروني وتحديدا المو   

النشاط الاعلاني الالكتروني ذاته وتنظيم مؤسساته وتحديد معاييره وبنفس القدر حمايـة            
المستهلك من مخاطر الاعلان الالكتروني وما قد ينطوي عليـه مـن ممارسـات غيـر       

ث وسائل توزيعه التـي     مشروعة ان من حيث المحتوى او المعلومات المرسلة او من حي          
قد تعارض الخصوصية او تنتهك الحق في العزلة او تؤدي للازعاج كمـا فـي البريـد                 

هذه المسائل او بعضها كانـت قـد        . الالكتروني الاعلاني غير المطلوب من المستخدم       
عولجت خلال مسيرة ولادة وتطور تشريعات تقنية المعلومات ضـمن موجـات فـروع      

 الاخرى كالخصوصية والتنظيم المعياري للتقنية وجرائم الكمبيوتر        قانون تقنية المعلومات  
وغيرها ، لكن بفعل تشعب هذه المسائل ومراوحتها بين القواعـد التنظيميـة والاحكـام               



 

 64

الموضوعية المدنية والتجارية وقواعد المسؤولية المدنية والجزائية ولـد اتجـاه جديـد             
 ـ      شريعات الاعـلان الالكترونـي او   لتنظيمها ضمن تشريعات تكاملية خاصة تعـرف بت

الانشطة الاعلانية الرقمية وتمهد هذه التدابير التشريعية الى ولادة فرع قانوني مستقل هو             
والى جانب الاعلان فان وسائل النشر الالكترونـي القـت          . قانون الاعلان الالكتروني    

انونية المتصلة  باثرها على تشريعات النشر والمطبوعات وتحدديا في حقل المسؤوليات الق         
بالنشر وهو ما استدعى اعادة تقييم تشريعات النشر والصحافة للتواؤم مع التغير الحاصل             

  .  في النشاط الصحفي وانشطة النشر جراء الثورة الرقمية 
تأثر  ) المعلوماتية القانونية ( تأثير التقنية العالية على ادارة نظم القضاء واعمال المحاماة           - 9

وجه عام باستخدام واتساع استخدام وسائل تقنية المعلومـات ، وافـادت            الاداء الاداري ب  
قطاعات الاعمال والانتاج المختلفة من اثر التقنية على الاداء والسرعة وشمولية الخدمة            

ولم ينحصر ذلك في قطاع دون غيره ، فالاثر والاعتماديـة الكبيـرة             . او جودة الانتاج    
لخاص  الانتاج والخدمات ، انشطة الادارة والانشطة        على التقنية شمل القطاعين العام وا     

وكان من الطبيعي ان تتجه الجهات القائمة على ادارة نظم القضاء  في العديد من               . الفنية  
الدول الى ادخال التقنية في انشطة التقاضي وفي نظام ادارة المحاكم ومراكز التحكـيم ،               

 على تقنية المعلومات في تنفيـذ وتـسيير         وكذا اتجهت نظم العدالة الجنائية الى الاعتماد      
مهامها وزيادة فعاليتها وتضيق وقت انجازها للمهام لمواجهة مشكلات تـراكم الاعمـال             

ولان مكاتب المحاماة تتولى ادارة الانـشطة القانونيـة للمـوكلين ، سـواء              . وتزايدها  
اصـر الاداء   الاستشارات او العقود او الدعاوى ، ولحاجة هذه المكاتب الـى تـوفير عن             

المميز للخدمة القانونية مترافقة مع تحقيق عنصر السرعة والجودة في المخرج ، وللتزايد             
الهائل في حقل معلومات القانون وتنامي فروعه والحاجة الى المعرفة القانونية المتجاوزة            

عصر النظام الوطني الى النطاقين الافليمي والدولي ، ولما تتطلبه االانشطة القانونية في             
تحرير الخدمات والتجارة من المام بالنظم القانونية المقارنة والتعامل مع لغـات المـواد              
والدراسات القانونية الاجنبية ، فان الاثر الطبيعي لكل ذلك تنامي انـشطة المعلوماتيـة              
القانونية والاتجاه نحو اتمتة النشاط القـضائي واعمـال المحامـاة ، وان نـشوء فـرع               

قانونية في حقل تقنية المعلومات يثير التساؤلات حول مدى الحاجـة الـى             المعلوماتية ال 
قواعد تشريعية تنظم هذا الحقل وتنظم التعامل مع وسائله ومخرجاته ، وبالفعل بوشر في              
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عدد من الجامعات وكليات الحقوق تدريس فرع جديد من الدراسـات القانونيـة عـرف               
 .  بالمعلوماتية القانونية 

التعليم الالكتروني والتعلـيم   ( التعليم وادوات التدريب   العالية على نظم     تأثير التقنية  -10
 ثمة فكرة متميزة انطوت عليها الثورة الرقمية في حقـل التعلـيم الاكـاديمي                )عن بعد   

والتطبيقي وفي حقل برامج التاهيل والتدريب والتعليم المستمر وهي امكان تلقي المـتعلم             
تعليم والتدريب عن بعد والمشاركة فيها من حاسوبه من اي          او المتدرب انشطة وبرامج ال    

مكان خارج نطاق المؤسسة التعليمية او التدريبية ، او تلقي المحتوى داخـل المؤسـسة               
والتعليم بكـل   . التعليمية بالوسائل الالكترونية وبطرق بعيدة عن اساليب التلقي التقليدية          

الاهتمام التشريعي لضمان سلامة مدخلاته     مفاصله كان على الدوام واحدا من اهم مناطق         
ومخرجاته وفعالية وسائله في تحقيق اغراض التعليم المقررة ، الى جانب الحاجـة الـى             
اطر تشريعية تنظيمية ومعيارية لفعاليات ومؤسسات التعليم ذاتها ، ولهذا كان لا بد مـن               

تنظيم انشطة التعلـيم    عمل تشريعي لمواكبة التغير الثوري والجذري في وسائل التعليم ول         
 . عن بعد وبرامج التعليم الالكتروني

 ان فكـرة    – ) تـشريعات الحكومـة الالكترونيـة     ( الخدمات والمصالح الحكومية     -11
الحكومة الالكترونية لم تجد مصدرها فقط من زاوية تقديم الحكومة لخـدماتها بـالطرق              

ية في انشطة الاستثمار وفي     الالكترونية ولكنها فكرة شمولية اريد منها المساهمة الحكوم       
انجاز خطط التنمية الاقتصادية والخطط الاجتماعية الى جانب فعالية العلاقة بـالمواطن            
وفعالية العلاقة بين مؤسسات الحكومة ذاتها عبر وسائل تفاعلية تهيء ذلك وتتيح انجازه             

اعـادة  ، ولهذا لم يكن مستغربا ان يترافق موضوع الحكومة الالكترونية مع شـعارات              
ولا بد من الاشارة ان موضوع الحكومة   . اختراع الحكومة او اعادة بناء الاداء الحكومي        

الالكترونية لا يعني من الناحية التشريعية ايجاد قانون تحت مسمى الحكومة الالكترونية ،             
لانها عملية تتطلب حزمة تشريعات هي في الحقيقة كافة تشريعات قانون تقنية المعلومات             

دم الاشارة اليها ، ولهذا تصبح الحكومة الالكترونية في جانبها التنظيمي واحتياجهـا             المتق
التشريعي مظلة تشريعات تقنية المعلومات تماما كمـا هـو الحـال بالنـسبة للتجـارة                

 التي تحقق   - ان جاز التعبير     –الالكترونية التي تستدعي تكاملية في التشريعات الرقمية        
  .قيامها ورواجها 
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  1شكل 

  العلاقات والقواعد والتشريعات القانونية
  المتأثرة بتقنية المعلومات

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
اثر تقنية 
 المعلومات

 انون المدنيالق
والاثبات 
 والتجاري 

 جنائيالقانون ال
الموضوعي 
  والاجرائي 

 حقوق الانسان

 والتجارة الاستثمار
 الدولية

  تشریعات البنوك

  الالكترونيالتعاقد الالكتروني والاثبات
 والتجارة الالكترونية  ونقل التكنولجيا المنظم ضمن 

  القانون التجاري 

    البطاقات والبنوك الالكترونية والدفع الالكتروني

  جرائم الكمبيوتر والانترنت 
 الاجرائيةالجنائية والقواعد 

   والحق في الوصول للمعلومات حمایة الخصوصية

الاسواق المالية الالكترونية وتحریر الخدمات 
الخ ..وتشجيع الاستثمار والجمارك والضرائب 

  الملكية الفكریة
المصنفات الرقمية بانواعها ومسائل نقل التكنولوجيا حمایة

  والاسرار التجاریة 
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 القطاعيالتنظيم 
 هلكوحمایة المست

 الاعلام والاعلان

الاتصالات تنظيم قطاعات ووالتشفير   والمواصفات المعایير
 وحمایة المستهلك ومسائل المنافسة ومنع نية المعلوماتقتو

  الاحتكار 

  النشر الالكتروني والاعلان الالكتروني 

وادارة والتسویات الالكترونية اتمتة النظام القضائي  لاتمتة القانونية ا
  خدمات المحاماة

  الحكومة الالكترونية 

  التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد 

والمصالح الخدمات 
  يةموالحك

 التعليم والتاهيل
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 موجـات التـشريع فـي   بيئـة           - الولادة والتطور التاريخي لقانون الكمبيوتر        -:ثانيا  
  .5وم العام لقانون الكمبيوتر والمفهالكمبيوتر والانترنت 

  
ان القراءة التاريخية التحليلية لحركة التشريع في حقل قانوني معين تقدم اساسا هاما لتحقيق              

وبـدونها ، ربمـا لا يتحقـق        ،  رؤية شاملة في التعامل مع هذا الحقل ، مسائله وتحدياته             
 تنظيم هذا الحقـل ، ومـن        الانسجام والتناغم في الحلول والتدابير التشريعية التي تستهدف       

سف ان التعامل مع تشريعات تقنية المعلومات في غالبية النظم ، وربما حتى فـي اكثـر                 أ
الدول تقدما وانشطها في حقل تنظيم مسائل  تقنية المعلومات ، بقي ضـمن رؤى جزئيـة                 

لحـظ  جاءت قاصرة عن الاحاطة الشاملة بالمتطلبات التشريعية والقانونية لهذا الحقل ، اذ ي            
الدارس ان التعامل مع تقنية المعلومات تشريعيا تم خلال حقـب زمنيـة متباينـة وتنـاول          

  .قطاعات او موضوعات دون غيرها

ففي ميدان جرائم الكمبيوتر مثلا ، تم التعامل مع الحماية الجنائية للمعلومات ضمن ثـلاث               
المعلومـات مـن     حماية البيانات الشخصية المخزنة في نظـم         -:محاور منفصلة ، اولها     

مخاطر المعالجة الالية ، وهو ما يقع ضمن دراسات حقوق الانسان باعتباره ينصب علـى               
 حمايـة المعلومـات   -: أو الحياة الخاصة ، وثانيها Privacyحماية الحق في الخصوصية 

ذات القيمة المالية او التي تمثل اصولا مالية من مخاطر الانماط الجرمية المـستجدة التـي                
الكمبيوتر وسيلة للجريمة او هدفا او بيئة لها ، وهو ما عرف ايضا بجرائم الكمبيوتر               تعتمد  

Computer Crimes  أو الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر Computer-Related Crimes 
 او غير  Economic Computer Crimes ,او جرائم الكمبيوتر ذات الطبيعة الاقتصادية

يقع ضمن نطاق دراسات القانون الجنائي الموضـوعي        ذلك من اصطلاحات دالة عليها، و     
  حماية برامج الحاسوب     -:وثالثها  . وهو ما عبر عنه بالعموم بوصفه الحق في المعلومات          

                                                 
النظرية العامة لقانون ( اق هذه المحاضرة متلا بهذا العنوان مجرد ملخص موجز لمادة  ان ما اوردناه في اور 5

ولمزيد من التفصيل بشان مسائل النظرية وتفصيلات ما اشير اليه في العرض المتقدم انظر مؤلفنا ، قانون ) الكمبيوتر 
  .الكمبيوتر ، مرجع سبق ذكره 



 

 69

من مخاطر القرصنة المتمثلة بالنسخ غير المصرح به واعادة الانتاج والتقليد  وهو ما يقـع                
   Copyright 6 .  المؤلف ضمن دراسات الملكية الفكرية وتحديدا حقل حماية حق

ان محاولة تقصي التدابير التشريعية في حقل تقنية المعلومات يعنـي العـودة الـى بدايـة          
  السبعينات ، فلماذا السبعينات ؟؟ 

ان التطور التاريخي لتقنية المعلومات يشير الى ان السبعينات تحديدا شهدت انتقالا حقيقيـا              
انظمة الاتصالات ، فالسبعينات شهدت التوجه نحـو        في ميدان استخدام الحوسبة وتقاربها ب     

بناء الحواسيب الشخصية وشهدت اتساعا تجاريا حقيقيا في استخدام الحوسـبة ، وشـهدت              
وبالرغم من ان   . انجازات في حقل تشبيك الحواسيب وربطها مهدت لولادة عصر الشبكات         

لخمسينات والستينات ، الا ان     العديد من المسائل المتصلة باستخدام الكمبيوتر قد اثيرت منذ ا         
تلك المعالجات لم تؤد الى اتخاذ تدابير تشريعية ، لتكون ولادة القوانين الحقيقية ذات الصلة               

  . بالكمبيوتر قد تحققت مع مطلع السبعينات 
ان المرور بمنحنيات الزمان والمكان والموضوع ، سيحملنا ضمن منحنيات متداخلـة ، اذ              

ترات الزمنية لكل طائفة من التشريعات ، كما يتحقق التداخل بالنـسبة  يتحقق التداخل بين الف 
للموضوعات محل التنظيم ، ودون القفز الى النتائج في هذا المقام ، فاننا سنعمد الى تقصي                
المسيرة التاريخية لتشريعات تقنية المعلومات ، من خلال تتبع موجات التـشريع وتحديـد              

والمحتوى العام للتشريعات لكل موجة منهـا وقائمـة هـذه           اطارها العام فقط اما معالمها      
فهو مما يحتاج مساحة عرض واسعة تنآى بها هذه المحاضرة ونحيـل بـشانها              التشريعات  

  .7القاريء الكريم الى مؤلفاتنا المتخصصة بذلك 
                                                 

لقد اظهر التحليل للقوانين المختلفة ان الحماية الجنائية للمعلومات في آѧل دولѧة بحاجѧة     ). " Ulrich   Sieber( وفي ذلك يقول الفقيه الالماني   6
ماسة لوضع نظرية عامة لها ومرد ذلك انه في غالب الحالات تمت مناقشة الحماية الجنائية لكل من الحياة الخاصة والاموال والحقѧوق الذهنيѧة ازاء                      

و يعѧد هѧذا الفقيѧه الالمѧاني اشѧهر القѧانونين فѧي ميѧدان دراسѧات جѧرائم الكمبيѧوتر ، ولѧه العديѧد مѧن المؤلفѧات منѧذ                   " ده  اجرام تقنية المعلومات على ح    
 من قبѧل اللجنѧة الاوروبيѧة ومجلѧس اوروبѧا لوضѧع دراسѧة تفѧصيلية تحليليѧة بخѧصوص الموقѧف القѧانوني             1998منتصف السبعينات ، وقد آلف عام  

   -:انظѧر  / جميعѧا مقارنѧة بامريكѧا وآنѧدا واسѧتراليا حѧول جѧرائم الكمبيѧوتر تعѧد الاوسѧع والاشѧمل فѧي هѧذا الحقѧل               والتѧشريعي لѧدول اتحѧاد اوروبѧا     
Ulrich   Sieber - legal Aspects of computer- related crimes , EU COMCRIME , 1998  

 1قنية المعلومات ، الكتاب الثاني ، ج         للوقوف على احكام فروع قانون الكمبيوتر ، انظر مؤلفنا ، موسوعة القانون وت              7
 الخصوصية وحماية الحياة الخاصة في العصر الرقمي ، وكـلا الكتـابين مـن               2جرائم الكمبيوتر والانترنت ، و ج       
وكذلك انظر من ذات الموسوعة كتابنا الثالث باجزائـه ، دليـل   .  ، بيروت    2002منشورات اتحاد المصارف العربية     

، والكتاب الخامس بجازائـه      " دليل الاعمال الالكترونية    " العصر الرقمي ، والكتاب الرابع باجزائه       الملكية الفكرية في    
  ) . تحت الطبع.( ، دليل التجارة الدولية 
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ان تأقيت ولادة قانون الكمبيوتر او لنقل ملامحه الاولى بدأ مع شيوع استعمال الكمبيـوتر               
نه اداة جمع ومعالجة للمعلومات فقد كانت اول تحدياته القانونية اساءة           لأخفاض كلفه ، و   وان

الاستخدام على نحو يضر بمصالح الافراد والمؤسسات  ، ومعه نشأ الارتباط بين القـانون               
والكمبيوتر الذي انطلق  من التساؤل فيما اذا كانت انشطة اساءة استخدام الكمبيـوتر تقـيم                

ونية  ام انها مجرد فعل غير مرغوب به اخلاقيا ؟ وما اذا كان يتعـين تنظـيم                  مسؤولية قان 
  المـسؤولية عـن      -:استخدام الكمبيوتر ام لا ؟؟  وهذا التساؤل اثير في حقلـين ، الاول               

المساس بالافراد والمؤسسات عند اساءة التعامل مع بياناتهم الشخصية المخزنة فـي نظـم              
 المـسؤولية عـن     -:هم وحقهم في الخصوصية ، والثاني       لكمبيوتر على نحو يمس اسرار    ا

الافعال التي تمس او تعتدي على اموال الافراد ومصالحهم وعلى حقهم في المعلومات ذات              
 الخـصوصية (  فرعـي    القيمة الاقتصادية ، ولو دققنا في هذين الحقلين لوجدنا انفسنا امام            

  . نون الكمبيوتر من بين فروع قا) جرائم الكمبيوتر ( و  ) الرقمية 
  

اذن ثمة حقيقة اولى ان ولادة قانون الكمبيوتر ارتبط بالبحث في المسؤولية عـن انـشطة                
  .تتصل بالمعلومات ونظمها وتحديدا في الحقل الجزائي 

  
اشبه بالجدل  ) الستينات تحديدا وامتد الى مطلع السبعينات     ( والجدل الذي دار في ذلك الوقت       

  هل يتعين اخـضاع التقنيـة الجديـدة ،           -:ن الانترنت   أت بش الدائر منذ نحو خمس سنوا    
 للتنظيم القانوني ام تترك للتنظيم الذاتي ، او كما يعبر عنـه الفكـر               -توظيفها واستخدامها   

فلا نكون امام قواعد قانونية تقر من الاطر الحاكمـة بـل            ) تنظيم السوق نفسه  ( الراسمالي  
  .امام قواعد سلوكية وشروط عقدية 

 وفقـا   1958ذا الاطار فان اول حالة موثقة لاساءة استخدام الكمبيوتر ترجع الى عام             في ه 
لما نشره معهد ستانفورد في الولايات المتحدة الامريكية  ، ليبقى الحديث من ذلك الوقـت                
وحتى مطلع السبعينات في اطار البعد الاخلاقي وقواعد السلوك المتعين ان تحكم اسـتخدام              

جه الجهود والمواقف نحو حسم الجدل باعتبار اساءة استخدام الكمبيوتر فعلا         الكمبيوتر ، ولتت  
موجبا للمسؤولية القانونية ، ولتنطلق التشريعات الوطنية في حقل جرائم الكمبيوتر مع نهاية             

اما الجهد الدولي فقد تحقـق       ) . 1978تحديدا في الولايات المتحدة ابتداء من       ( السبعينات  
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 ، شهد مؤتمر الامم المتحدة لحقوق الانسان ،         1968خصوصية ، ففي عام     ابتداء في حقل ال   
طرح موضوع مخاطر التكنولوجيا على الحق في الخصوصية ، اذ بالرغم من ان الحق في               
الخصوصية نشا قبل هذا التاريخ وحظي بجدل قانوني وقضائي وفكري منذ مئات السنين ،              

 متعلقا بالمعلومات الشخصية المعالجة آليا بالقدر       فانه لم يكن ثمة اثارة لما يتصل بهذا الحق        
الذي اثير في المؤتمر المشار اليه ، والذي استتبعه اصدار الامم المتحدة قرارات في هـذا                

انطلاق تشريعات قـوانين    )  في السويد      1973تحديدا عام   ( الحقل لتشهد بداية السبعينات     
 كـدول   - نظم قانونية اجنبية كثيـرة       حماية الخصوصية  مع الاشارة الى انها نوقشت في        

  .  Data Protection ضمن مفهوم حماية البيانات  -اوروبا الغربية مثلا 
  

اذن الحقيقة الثانية ، ان الخصوصية وحماية البيانات تمثل اول حقل مـن حقـول قـانون                 
الكمبيوتر من حيث الاهتمام التنظيمي الدولي مع انها ترافقت مع الحـديث حـول جـرائم                

لكمبيوتر وكما يظهر من تواريخ انطلاق التشريعات الوطنية فانهما سارا معا مـن حيـث               ا
التدابير التشريعية الوطنية مع اسبقية لتشريعات الخصوصية  طبعا مع موجـة تـشريعات              

  .الحماية القانونية للبرمجيات كما سنرى 
  
وباتت تشير الى انها    همية برامج الكمبيوتر    لأن السبعينات شهدت بحق الادراك العميق       لأو

ستكون القيمة الاكثر اهمية من بين عناصر تقنية المعلومات وستفوق عتاد الكمبيوتر المادي             
في اهميتها ، فان مطلع السبعينات شهد جدلا واسعا حول موقع حماية برامج الكمبيـوتر ،                

 ـ           ي حقـل   أهي قوانين براءات الاختراع بوصف البرنامج من المصنفات القابلة للاستثمار ف
صناعات الكمبيوتر  ام انها تشريعات حق المؤلف باعتبار البرنامج في الاسـاس ترتيـب               
منطقي لاوامر كتابية ، هذا الجدل ربما لم يمنع من ان يتفق الجميع على وجوب الحماية ،                 
لكن الخلاف كان في موضعها ، فالى جانب هذين التوجيهين ، كان ثمـة آراء تجـد فـي                   

موضـعا  ) تحديدا في حقل المنافسة والاسرار      (  المدنية والشروط العقدية     القواعد القانونية 
في هذه البيئة الجدلية بدات تظهر التدابير التشريعية فـي          . مناسبا لحماية حقوق المبرمجين     

مع ان موجة هذه التشريعات يـتم       ) في الفلبين    ( 1973حقل حماية البرمجيات اعتبارا من      
لاخيرة شهدت تدابير تشريعية وطنية واسعة فـي حقـل حمايـة            ارجاعها للثمانينات لان ا   
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البرمجيات بسبب الاثر الذي تركته القواعد النموذجية لحماية برامج الكمبيوتر الموضـوعة            
  1978عام ) الوايبو ( من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

جرائم الكمبيوتر ،   وصحيح ان تشريعات حماية البرامج ترافقت مع تشريعات الخصوصية و         
لكنها كانت اسرع تناميا واوضح من حيث الرؤى للمحتوى ولمستقبل هـذه التـشريعات ،               
ولهذا فانها اوسع مدى من حيث عددها  واذا اردنا ان نعرف السر فانه في الحقيقة يرجـع                  

تـي  ، ال ) الوايبو  (  وجود المنظمة العالمية للملكية الفكرية       -:الى عاملين أساسيين ، الاول    
ساهمت عبر ملتقياتها وادلتها الارشادية وقوانينها النموذجية في حسم الجدل بشان موضـع             

 التوجه الاسـتراتيجي للاسـواق      -:والثاني  . حماية البرمجيات ليكون قوانين حق المؤلف       
الراسمالية للاستثمار في حقل الملكية الفكرية ومصنفاتها كمقدمة لبناء الاقتـصاد الرقمـي             

اول ملامحه في اتجاه الولايات المتحدة الامريكية مدفوعـة بتـأثير الـشركات             ت  أالذي بد 
متعددة الجنسيات لوضع الملكية الفكرية ضمن اجندة اتفاقيات تحرير التجـارة والخـدمات             

 قبول اتفاقيات تحرير التجارة في البضائع مقابـل    ىومساومة الولايات المتحدة العالم كله عل     
   .8ر الخدمات والملكية الفكريةانجاز تقدم في حقلي تحري

ولا يعني هذا ان بقية موضوعات تقنية المعلومات لم تحظ بدعم واهتمام هيئات دولية ، لكن           
الفرق ان ايا منها حتى ذلك الوقت لم يكن موضع عمل منظمة متخصصة فيه كما هو حال                 

  . منظمة الوايبو التي تتولى رعاية الملكية الفكرية وادارة اتفاقياتها 
  

اذن الحقيقة الثالثة ، ان اكثر تشريعات قانون الكمبيوتر نضجا ووضوحا فـي اغراضـها               
وفيما بعـد  ( القوانين او التدابير التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر           

ويتصور ان تحقق هذه التشريعات ايضا حماية اوسـع         ) قواعد البيانات والدوائر المتكاملة     
  . لسنوات القادمة في حقل اسماء مواقع الانترنت والمحتوى الرقمي لمواقع الانترنت في ا

  
                                                 

ئع ، وبقѧي  المتعلقѧة بتحريѧر التجѧارة فѧي البѧضا      ) 1947( آانت الولايات المتحدة الامريكة من بين الدول التي رفѧضت الانѧضمام لاتفاقيѧات الجѧات                 8
والتѧي شѧهدت تحѧولا رئيѧسا فѧي التجѧارة           ) 1994-1986( موقفها هذا واضحا في جولات المفاوضات التجارية السبعة حتѧى بѧدأت جولѧة الاورغѧواي                 

اتفاقيѧات  الدولية عنوانه قبول امريكا ضمن تحالف مصالح مع عدد من الدول الصناعية اتفاقيѧات عديѧدة فѧي حقѧل تحريѧر تجѧارة البѧضائع مقابѧل ادراج                     
 بموجب 1/1/1995، هذا التحول الذي ادى الى ولادة منظمة التجارة الدولية اعتبارا من ) تربس ( واتفاقية الملكية الفكرية ) جاتس ( تحرير الخدمات 
اتفاقيات منظمة التجѧارة    ( مار  دليل التجارة الدولية والاستث   ) القانون وتقنية المعلومات    الكتاب الخامس موسوعة    (انظر تفصيلا مؤلفنا    . اعلان مراآش   

) . الدولية   
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وقبل ان نتواصل مع حقائق التاريخ ، علينا ان نصل في هذا المقام الى استنتاج ، ان مطلع                  
( السبعينات شهد الانطلاقة الحقيقة لموجة تشريعات الخـصوصية وان الـسبعينات ايـضا              

شهد انطلاقة الموجة الثانية المتمثلة بقـوانين جـرائم         )  ينات والتسعينات وعلى امتداد الثمان  
انطلاقة موجة ثالثة من التشريعات المتصلة      ) فعليا  ( الكمبيوتر ، في حين شهدت الثمانينات       

بالكمبيوتر هي موجة تشريعات حماية البرمجيات التي تمثل المـصنف الاهـم مـن بـين                
  . الكمبيوتر المصنفات الرقمية ذات الاتصال ب

حماية الحق في البيانات الشخصية مـن  (  تشريعات الخصوصية  -:ثلاثة موجات تشريعية    
الاعتداء على نظم المعلومات والمعلومـات      ( قوانين جرائم الكمبيوتر    ) مخاطر التكنولوجيا 
  ) . الملكية الفكرية ( وتشريعات حماية برامج الكمبيوتر ) ببعدها الاقتصادي 

ثة في ساحة قانون الكمبيوتر ، وسنجد بعد قليل ان ثمة حقل رابع يكاد يكون               هذه حقول ثلا  
الوعاء الذي يضمها جميعا وهو حقل الاعمال الالكترونية ، لكن يفصل بين حقل الاعمـال               
الالكترونية والحقول الثلاثة ، حقول اخرى ربما لا تكون مستقلة بشكل كاف في مبناها عن               

عها لكنها بالتاكيد خلقت تغيرات جوهرية استلزمتها تقنية المعلومات         الفروع القانونية التي تتب   
.  
ول الحقول التي برزت عقب الحقول الثلاثة المتقدمـة ، قواعـد الاجـراءات الجنائيـة                أف

للاستدلال والتحقيق والاثبات وإجراءات المحاكمة المتفقة مع طبيعة الاعتداءات في الدعاوى     
او الاعتداء على الخصوصية وحتى في حقل قرصنة برمجيات         التي تتعلق بجرائم الكمبيوتر     

وبالرغم من ان الدول الاوروبيـة      . الحاسوب المخزنة داخل النظم او المحملة مع الاجهزة         
واستراليا كذلك قد تنبهت لهذا الموضوع مبكـرا مـع مطلـع الـسبعينات الا ان الموجـة                

( اق واسع في منتـصف الثمانينـات      التشريعية المتصلة بهذه القواعد بدات حقيقة وعلى نط       
  ). بريطانيا1984ابتداء من عام 

تبع هذا الحقل تدابير تشريعية في ثلاثة حقول اخرى كان للانترنت وشـبكات المعلومـات               
ونماء استثمارات الخدمات التقنية الدور في توجيه الاهتمام الحقيقي بهـا،  بـل فـي ولادة     

وع الانترنت ، فمع تحول الانترنت الى الاستخدام        مفهوم جديد لبداياتها التي ظهرت قبل شي      
التجاري الواسع ، ظهرت تحديات قانونية جديدة ، بعضها ذو اتصال بتحـديات سـابقة أو                
قائمة ، كتحديات حماية امن المعلومات في حقلي الخصوصية وجرائم الكمبيـوتر وحمايـة              
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كاب الاعتداءات بعد ان وفـرت      البرامج في بيئة الانترنت ذاتها ، لما اتاحته من تسهيل ارت          
وتحديات اخرى أوجبتها انماط الـسلوك      . مدخلا سهلا الى نظم الكمبيوتر المرتبطة ضمنها        

الجدية التي ولدت بولادة الانترنت ، كالبيع والشراء علـى الـشبكات وادء الخدمـة عبـر           
التحـديات التـي    هذه  . الانترنت ، ومن هذه التحديات التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية          

اوجدتها او ضخمتها الانترنت او عدلت في نطاقها ومخاطرها وجديتها ، رافقهـا موجـات      
تشريعية  بدات في حقل ما يعرف بتنظيم الامن المعلوماتي والمعايير التقنية وتحديـدا مـا                

 من فرنسا تحديدا ، ثم في حقل مكافحة   1990يتصل بتشفير البيانات ، التي انطلقت في عام         
واخيـرا الحقـل    .  في امريكا    1996لمحتوى غير القانوني للمعلوماتية ، الذي انطلق عام         ا

الاكثر اثارة للجدل واوسعها تنظيما ، حقل الاعمال الالكترونية الذي اشرنا اعلاه الى انـه               
وحقـل  . الحقل الرابع المركزي الى جانب جرائم الكمبيوتر والخصوصية والملكية الفكرية           

كتروني ليس لاحقا للحقول الاخيرة الثلاث ، انما قد نجد تشريعات في اطاره ،              الاعمال الال 
كالتشريعات المتعلقة بتقنيات الاعمال المصرفية ، او تلك المتعلقة بحجية الاثبات بالوسـائل             
الالكترونية ، سابق بسنوات عديدة للحقول المشار اليها ، لكن قولنا بانه الحقل الاخير زمنيا               

بلور مفاهيم شمولية جديدة في حقل الاعمال الالكترونية عكسها تحديدا مفهـوم            يرجع الى ت  
وهذا المفهوم الشامل نجد انه انطلـق مـع عـام           . التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية     

 الذي شهد اقرار القانون النموذجي للتجارة الالكترونية من قبل لجنة الامم المتحـدة              1996
وسنجد ان دولا على المستوى التشريعي كانـت قـد بـدات            ) . ونسترالالي(لقانون التجارة   

كالاثبات بالوسائل الالكترونية وحجية مـستخرجات      ( الاهتمام بمسائل الاعمال الالكترونية     
مـن اواخـر الـسبعينات وبدايـة        ) الحاسوب والتنظيم القانوني لبطاقات الائتمان وغيرها       

ر الشامل للتجارة الالكترونية التي ارتبطت واقعـا        الثمانينات ،  لكنها لم تكن ضمن التصو       
  . بانشطة الاستثمار على الانترنت 

اما من حيث الاطر الدولية العاملة في ميادين الموضوعات المتقدمة ، فاننا سـنجد الجهـد                
مجلـس  ( الاساسي والمميز موزع بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  وهيئات اوروبا           

والامـم المتحـدة ،     ) ية الاوروبية واتحاد اوروبا والبرلمان الاوروبـي        اوروبا  والمفوض  
ومجموعة الدول الصناعية الثمانية  والوايبو ، والانتربـول ، ومنظمـة التجـارة الدوليـة             

  . وغيرها من المنظمات
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   -:اذن هذا خط اندلاع موجات تشريعات قانون الكمبيوتر 
لفكرية للمصنفات الرقمية ، الاجراءات الجنائيـة       الخصوصية ، جرائم الكمبيوتر ، الملكية ا      

في البيئة الرقمية ، المعايير والمواصفات والاطر التنظيمية للتقنية وتاثيرها علـى النـشاط              
الاداري والخدمي ، المحتوى غير القانوني للمعلوماتية ، الاعمـال الالكترونيـة وتحديـدا              

 ـ         شريعات ومجهـودات دوليـة واقليميـة       التجارة الالكترونية ، وفي اطار كل منهما ثمة ت
  .وسياسات واستراتيجيات ومحتوى ومشكلات ايضا 

  
  ومشتملاته ؟؟؟مفهوم قانون الكمبيوتر في ضوء العرض المتقدم ، ما هو 

  
اصطلاح دال على قانون  )  Cyber law -سايبر لو ( ابتداء تجدر الاشارة الى ان كلمة 

رج ضمن مجموعة اصطلاحات نحتت جميعها مـن        الكمبيوتر او قانون تقنية المعلومات د     
وهذا التعبير الاخير يترجم بمعان كثيرة ، ابرزها )   Cyberspace -سيبر سبيس ( تعبير 

الفضاء التخيلي ، او الفضاء الالكتروني ، وهو مصطلح نحته المؤلـف وليـام جبـسون                
William Gibson ويشيع استخدام هذا . ليشير به الى الحقيقة التخيلية لشبكات الكمبيوتر 

او البيئة الرقمية ، بل انه يحل في الاستخدام الشائع          "  الإنترنت" المصطلح كمرادف لكلمة      
وقـد تفـرع عنـه عـدد كبيـر مـن            . مكان كافة التعبيرات المتصلة بتقنية المعلومات       

 ليدل على نظام دفع     CyberCash سايبركاش   -السيبر كاش   ( الاصطلاحات ، فنجد تعبير     
  Cyber timeوتعبير سيبر تايم . قود بواسطة الشيكات الإلكترونية أو بطاقات الائتمان الن

للدلالة على وقت الانترنت من الوجهة التقنية وعلى عصر الانترنت من الوجهة التوصيفية             
للدلالة على الجرائم الالكترونية او جـرائم  )  Cyber Crime  -سايبر كرايم ( ، وتعبير 

غيرها العشرات من التعبيرات التي تنطلق مـن فكـرة البيئـة التخيليـة او               الكمبيوتر ، و  
الافتراضية او الرقمية لحقائق ومفاهيم واقعية ، لهذا من المهم معرفة ان هـذا الاسـتخدام                
استخدام عملي شائع ،  ولهذا فانه وان لم يكن بدقة الاصطلاحات الاكاديمة البديلة للتعبيـر                

تخدامها ليس فيه خطأ سيما وانه يساهم في تقريب الموضوع الى           عن ذات المعاني ، فان اس     



 

 76

اذهان المتلقين الذين تشيع بينهم اصطلاحات الانترنت ، وتخلق في اوساطهم ثقافة خاصـة              
   9.بهم 

وبالعودة الى قانون الكمبيوتر ، فثمة خلط واسع في تحديد المقصود بقانون الكمبيوتر وذلك              
ا في تحديد اقسام هذا الموضوع والاطار العلمي محل المعالجة          تبعا للرؤية التي يعتمد عليه    

مـن  أن مشتملاته  فنجده عند الغالبية يتصل بجرائم الكمبيـوتر و          أ، وثمة ايضا تباين بش    10
المعلومات ونظمها  فقط انطلاقا من ان هذا الفرع القانوني انما نشا في معـرض الحمايـة      

ونجده عند آخرين الفرع المتعلق بالابـداع       . نائية  القانونية للمعلومات وتحديدا الحماية الج    
وحماية الملكية الفكرية ، لربطهم الوجود القانوني للمعلومات بنظم المعالجة ودورهـا فـي            

، ونجـده عنـد آخـرين       ) معنويـة   ( انتاج المعرفة ولان المعلومات من حيث طبيعتهـا         
ها بالكمبيوتر او برمجياته    موضوعات مستقلة عن بعضها البعض لا يربطها الا تعلق أي من          

او الانترنت ، حتى وصل هذا التشتت الى درجة ان تتناول بعض مواقع الانترنت قـانون                
الكمبيوتر ضمن رؤوس موضوعات ، فتضع فيه أي موضوع قانوني على صلة بالكمبيوتر             

 ينا ان هذا التشتت طبيعي في ظل      أوبر. حتى لو كان عقود بيع الكمبيوتر كمنقولات مادية         
  .عدم الانطلاق من نظرية عامة تؤطر هذا الفرع المستجد

بمعناها الشامل للبيانـات    ( الكمبيوتر ، بل هدف وجوده ، يتمثل بالمعلومات         قانون  مادة  ان  
لهذا صح القول ان محـل نظريـات قـانون الكمبيـوتر هـي              ) والمعلومات والمعطيات   

                                                 
  وجدير بالذآر هنا ان آل موضوع من مواضيع العلم والفن ، جرى اختراقه بعدد من الاصѧطلاحات التѧي ترافقѧت مѧع شѧيوع تقنيѧة المعلومѧات ،          9

لدلالѧة علѧى اسѧتخدام معѧين او مفهѧوم         ورغم وجود مدافعين عن اصول اللغة ورفضهم هذه الاختراقات التѧي عѧادة مѧا تكѧون نحتѧا لعѧدة آلمѧات ل                       
في . معين ، فان حمى انتشار الاصطلاحات ادى الى ان تهتم آثير من مواقع الانترنت بايراد الاصطلاحات الخاصة بالموضوع الذي تعرضه    

 -لѧف القѧيم للѧدآتور نبيѧل علѧي      هذا الحقل وفيما يتصل باثر تقينة المعلومات على الثقافة واللغة عموما ، واثرها من منظور عربѧي ، انظѧر المؤ       
   . 2001 يناير 265الثقافة العربية وعصر المعلومات ، منشورات دار المعرفة ، العدد 

  -:  انظر التباين الحاصل في مفهوم ونطاق قانون الكمبيوتر ضمن مجموعة المؤلفات التالية 10

- Barry B. Sookman, Sookman Computr Law: Acquiring Protecting Information 
Technology, Carwell Legal Pubns, April 2000. 

- David Bainbridge- Introduction to Computer Law, 5th edition, Financal Times 
Management, 2000.  

- Emmanuel Michau, Computer Law in France, The Computer Law Association, May 
1998. 

- Ricardo Barretto & Ferreira da Silva, Computer Law in Latin America, The Computer 
Law Association, December 1997.  

- Vanessa Marsland, European Computer Law: An Introductory Guide, The Computer 
Law Association, December 1996. 
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ومات فاننا نعنيها بـذاتها وبـنظم       المعلومات وهي اساس بناء قواعده ، وعندما نقول المعل        
  . معالجتها وبانماط استغلالها ، وطبائع السلوك والتصرفات المتصلة بها 

   11 ومن الحق التساؤل ؟ لماذا اذن لا يكون القانون هذا  قانون المعلومات؟؟  
الحقيقة ان هذا الاستخدام من وجهة نظرنا وفي اطار استنتاجاتنا المتقدمة اكثر دقـة فـي                

لالة على هذا الفرع  كما ان استخدام الاصطلاحين على نحو مترادف امر صحيح ، لكن                الد
شيوع تعبير او اصطلاح قانون الكمبيوتر انما نشأ عن الاهمية الاستثنائية للكمبيوتر كوسيلة         
لحفظ وخزن ومعالجة ونقل المعلومات ، اضافة الى ان الاعتـراف للمعلومـات بـالحق               

المحل القانوني للمصالح الناشئة ارتـبط  لـدى القـانونيين بوعـاء             القانوني في الحماية و   
المعلومة لا بذاتها ، فحماية حق المؤلف لم يمتد لحماية الافكار والخوارزميات انما للـشكل              
النهائي الذي افرغ فيه الابداع ، فكانت حماية البرامج بوصفها اوامر مرتبة يتمثل الابـداع               

 الخوارزميات محلها ، وحماية  قواعد البيانـات ، لا يمتـد             فيها في عملية الترتيب لا في     
  .للبيانات محل القاعدة بل لتصنيفها وتبويبها الابداعي وهكذا 

ولان اساس قانون الكمبيوتر ومبرر وجوده الحماية القانونية للمعلومات ، فان قصره على             
وماتي والحق في ملكية    جرائم الكمبيوتر المتصلة بحماية استخدام الكمبيوتر ومخزونه المعل       

المعلومة ذات القيمة الاقتصادية اما بذاتها او بما تمثله ،  قد اغفل اوجـه حمايـة اخـرى                   

                                                 

لفѧѧات ، وهѧѧي امѧѧا موقѧѧف للمؤلѧѧف ذاتѧѧه او مجادلѧѧة فيمѧѧا يѧѧستخدمه البѧѧاحثون مѧѧن       ورد الاشѧѧارة الѧѧى تعبيѧѧر قѧѧانون المعلومѧѧات فѧѧي العديѧѧد مѧѧن المؤ   11
  -:  المؤلفات التالية 4اصطلاحات مع بحث حول نطاق حماية المعلومات واتجاهاته ، انظر بالاضافة للمؤلفات المشار اليها في الهامش 

- Lawrence M Hertz, The Computer and the Law, Matthew Bender & company, 1999 USA. 
- Peter B. Maggs, Computer Law: Cases, Comments, and Question. West wads worth, 

1996. 
- Computer Law Forms Handbook, Clark Boardman Callaghan, 1995. 
- John Zeleznikow, DanHunter, Building Intelligent Legal Information Systems, little 

Brown & company, 1994. 
- Reba A. Best, D.Cheryn Picquet, Computer Law and Software Protiction, Mcfarland & 

Company, 1993. 
- G.P.V Vandenberghe, Advanced Topics of Law and Information Technology, kluwer Law 

International. July 1989.  
- A.W.Koers, Knowledge Based Systems in Law, kluwer Law International. July 1989. 
- Richard L. Bernacchi, Aguide to the Legal and Management Aspects of Computer 

Technology, little Brown & company, 1986. (2ed edition 1993). 
- Colin Tapper, Computer Law, longman 1982. ( first edition 1978 )  
- Daniel Brooks, Computer Law, Practising Law Inst. 1982.  
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وانماطا معلوماتية اخرى ، فاغفل بذلك البيانات الشخصية مثلا ، واغفـل حمايـة انمـاط                
  . التعامل الالكتروني مع المعلومات ، واغفل العلاقات العقدية في بيئة المعلومات 

وعية المعلومات واشكالها   لأوقصره ايضا على حماية الملكية الفكرية ، يحقق الحماية فقط           
النهائية المنطوية على عنصر ابداعي ، ويغفل حماية اسـتخدام نظمهـا ويغفـل حمايـة                

  . المعلومات ذات القيمة الاقتصادية 
ه ليكون عـاجزا    ومثل هذا القول ينسحب على أي رأي يحصر قانون الكمبيوتر باحد حقول           

  . عن شمول مفردات حماية المعلومات 
لة اكثر من الجدل    أاذن المعلومات اساس الحماية ، ولن يجد القارئ الكريم جدلا في أي مس            

 على مدى اصبح مـن      12في تحديد مفهوم المعلومات وتعريفها  وما يتصل بها من حقوق            
وتبعا لهذا الموقف ايضا سمعنا     ) المعلومات عصية على التعريف     ( الشائع ان نسمع عبارة     

والمعلوماتية تأبى الخضوع لفكرة التعريف     ) (جرائم الكمبيوتر تأبى التعريف     ( ونسمع ان   
والحقيقة ان كل هذا الجدل مصدره التباين في العلم موضع البحث عند الاتجـاه              . وهكذا  ) 

 ربـط المعلومـة     للتعريف ، فعلم المعلومات ربطها دوما بمادة المعرفة ، وعلم الاعـلام           
بوسائل توصيل المعلومة وبالاتصال ومهاراته ، وعلم الحوسبة ربـط المعلومـة بانـشطة        
المعالجة وسلوكيات استثمارها ، وعلم القانون تعامل مع المعلومة في نطاق المصلحة محل             
الحماية والحق الذي يحميه القانون ، وثمة تركيز على  تحديد ما يتعلق او يتصل بها مـن                  

ح او حقوق وما يرد عليها من قيود ، وتقييم الموقف من الاعتراف بهذه المصالح او                مصال
  . الاقرار بهذه الحقوق

اذا انطلقنا من التحديد المتقدم والحقائق التاريخية لنشوء هذا الفرع ، فاننا نـصل الـى ان                 
فريدة التـي   قانون الكمبيوتر هو ذلك الفرع الذي ظهر بسبب المسائل القانونية المستجدة وال           

                                                 

.  د-:  في الوقوف على اتجاهات تعريف المعلومات وما يتصل بها من حقوق انظر الكتاب الثاني من هذه الموسوعة وانظر من المؤلفات العربيѧة    12
سѧعيد عبѧد   .  ومѧا بعѧدها ، وآѧذلك د   25 ، ص  2000  ، دار النهѧضة العربيѧة ،       الجѧرائم الناشѧئة عѧن اسѧتخدام الحاسѧب الالѧي           احمد حسام طه تمام ،      

. د.  ومѧا بعѧدها   31 القѧاهرة ، ص  1999 دار النهѧضة العربيѧة ،   1 ، طاثبات جرائم الكمبيѧوتر والجѧرائم المرتكبѧة عبѧر الانترنѧت      اللطيف حسن ،    
  وآѧذلك هѧشام محمѧد فريѧد رسѧتم ،      1998ة ،  دار النهѧضة العربيѧ  2 ، طثѧورة المعلومѧات وانعكاسѧاتها علѧى قѧانون العقوبѧات      محمد سامي الشوا ،     

الحمايѧѧة الجنائيѧѧة لحيѧѧاة الخاصѧѧة وبنѧѧوك  اسѧѧامه عبѧѧد االله قايѧѧد ، . ود.  1992 ، مكتبѧѧة الالات الحديثѧѧة  قѧѧانون العقوبѧѧات ومخѧѧاطر تقنيѧѧة المعلومѧѧات 
  -) :لفرنسية با(  ومن المؤلفات الاجنبية انظر .  ، القاهرة 1994 ، دار النهضة العربية ، 3 ، طالمعلومات

 Pieere Catala, Ebauche Duune Theorie Juridique de ,information ,1983. Andre Lucas, 
Protiction of information Bases, Kuwait First Conference, Ministry of Justice,  15-17 
Feb.1999, Kuwait.                                                                                                           
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نشأت من استخدام الكمبيوتر والإنترنت ، ويتميز عن غيره من الفروع بأنه متعدد الأثـر               
والتأثير ، فهو يطال فروعا قانونية عديدة من الفروع المعروفة ضمن تقسيمات القـانون ،               
ويشمل في نطاقه مسائل التعاقد ، والإثبات ، والضرر ، والملكية الفكريـة  والتوظيـف ،                 

  الخ…ستورية، والبنوك ، والجزائي، والإجراءات ، والمدنية والد
ومن جهة أخرى ، وبرغم اتساع وتشعب مسائله ، فانه فرع ضيق يتعلق بمساحة ضـيقة                

، على أن يكـون   )  Computer - related topics( هي المسائل المرتبطة بالكمبيوتر 
ت ، بل المفهوم الشامل للكمبيوتر      مفهوما أن الكمبيوتر ليس مجرد الحوسبة ومعالجة البيانا       

كنظام إدخال وخزن ومعالجة وتبـادل ونقـل للبيانـات ، أي يـشمل وسـائل الحوسـبة                  
والاتصالات بتفرعاتها العديدة ، والمعبر عن دمجهما في هذه المرحلة بشبكات المعلومـات             

  .وفي مقدمتها الإنترنت 
 والإنترنت والفضاء الافتراضـي     اذن ، فقانون الكمبيوتر هو كل شيء عن تآلف الكمبيوتر         

مع النظامين الاقتصادي والقانوني للدولة ، انه مصدر خلق  احكام واقـرار نتـائج قابلـة                 
للإدراك والتنبؤ بها  في ظل التصرفات الافتراضية وفي اطار البيئة الافتراضية ، وذلـك               

لفـرع القـانوني    ويعدو قانون الكمبيوتر لذلك ، ا     . من خلال قواعد عقدية وقانونية واضحة     
الدمج بـين   ( الذي يعنى بالقواعد القانونية الناجمة عن استخدام الكمبيوتر بمفهومه الواسع           

وتتصل بعمليات الكمبيوتر أو شبكات     ) الحوسبة والاتصالات ومحتوى المواقع المعلوماتية      
ي تصرف أو سـلوك فـي هـذا الاطـار يتـصل             أ، وب ) وتحديدا الانترنت   ( المعلومات  

  .ومات ونظمهابالمعل
 -إننا في الوقت الحاضر ، وبرغم موجات التشريع المتتالية في حقل قـانون الكمبيـوتر                

 لا نزال في مقام تغيب فيه أجوبة للعديد من التساؤلات ، وكثير من الاسئلة               -المتقدم بيانها   
تعاني من إجابات غير واضحة أو من مواقف غير مؤكدة ، والتحدي الاكبر مـن مجـرد                 

 حلول للقائم من مسائل الكمبيوتر ، يتمثل باننا بقدر ما ندرك حقيقة قانون الكمبيـوتر                ايجاد
   13.هذه الأيام بقدر ما سنكون قادرين على معرفة اتجاهاته المستقبلية والجديد فيه

                                                 
حيѧث يغطѧي هѧذا الكاتѧب الموضѧوعات       Mark Grossman   من اآثر الكتѧاب الاجانѧب معالجѧة لمواضѧيع قѧانون الكمبيѧوتر ومفاهيمѧه الكاتѧب         13

 -:جѧѧѧѧلات المتخصѧѧѧѧصة  انظѧѧѧѧر موقعѧѧѧѧه علѧѧѧѧى الانترنѧѧѧѧت ويتѧѧѧѧضمن مقالاتѧѧѧѧه فѧѧѧѧي الѧѧѧѧصحف والم   - 1996المتѧѧѧѧصلة بهѧѧѧѧذا الفѧѧѧѧرع منѧѧѧѧذ عѧѧѧѧام  
www.mgrossmanlaw.com   عѧѧوتر موقѧѧانون الكمبيѧѧدان قѧѧي ميѧѧة فѧѧع أهميѧѧر المواقѧѧن اآثѧѧوم :- The Cyberlaw Encyclopedia 

 http://gahtan.com\techlaw                                                                                                  
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   قانون التجارة الالكترونية–القسم الثاني 

 لـسنة   85رقـم   لمؤقت  االمعاملات الالكترونية    سن الاردن قانون     11/12/2001بتاريخ  
 ليمثل اول قانون اردني ضمن حزمة تشريعات تكنولوجيا المعلومات من جهة وثاني             2001

ة ئ، ولينضم اليهما في البي    14قانون عربي في حقل التجارة الالكترونية بعد القانون التونسي          
كترونيـة  وقانون التجـارة الال    15.العربية بعد ذلك قانون المبادلات الالكترونية لامارة دبي       

   . 16البحريني
من اكثر موضوعات عصر المعلومات إثـارة للجـدل         ويعد موضوع التجارة الالكترونية     

القانوني في وقتنا الحاضر ، ونتساءل  معا ، لماذا كان احدث وآخـر إفـرازات عـصر                  
 اكثرها اثارة للجـدل واكثرهـا       - من بين موضوعاتها وتحدياتها وقطاعاتها       -المعلومات  
مام ؟؟ ذلك ان استعراض خط ولادة ونماء التقنية العالية وخـط تـأثر النظـام                محلا للاهت 

يظهـر ان     -القـسم الاول     وفقا لما اوضـحناه تفـصيلا فـي          –القانوني بموضوعاتها   
الخصوصية وحماية الحياة الخاصة من مخاطر التقنية كانت اول موضوعات الاهتمام فـي             

 ـم الكمبيوتر اواخر الستينات  ثم تبعها الاهتمام بجرائ   ثم الملكيـة الفكريـة لمـصنفات    ومن
المعلوماتية وتحديدا البرامج اعتبارا من النصف الثاني للسبعينات ومطلع الثمانينيات ، ومن            
ثم مسائل محتوى الموقع المعلوماتي مترافقة مع مسائل المعايير والمواصفات ومقاييس امن            

ولادة امـا   بارا من مطلـع التـسعينات         المعلومات ومسائل الاتمتة المصرفية والمالية اعت     
            مع الجزء الاخير منها     ا لمعظم هذه الموضوعات ومترافق    فقد جاء لاحقا  التجارة الالكترونية   

، فلماذا اذن هي التي تطفو علـى        ) منتصف التسعينات واواخر التسعينات بشكل واضح       ( 
  السطح ؟؟ 

                                                                                                                                                          

 

14 2000 لسنة 83قانون عدد    . المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية 2000 اوت 9مؤرخ في    

15 2002لسنة ) 2(قانون رقم   12 في دبي بتاریخ الصادر   بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية  .م 2002یر فبرا   

16 2002 سبتمبر 14صدر بتاريخ    
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ل عناصر ومسائل وتحديات التجارة الالكترونية      ان الاجابة على هذا التساؤل تكمن في تحلي       
،  فالتجارة الالكترونية تنطوي على عناصر وتثير تحديات في سائر الحقول والموضوعات            
المشار اليها ، امن المعلومات ووسائل الـدفع الالكترونـي والملكيـة الفكريـة والتعاقـد                

 ـ        …الالكتروني والحجية والمعايير و    ا وان كانـت التجـارة       الخ ، وحق لنـا القـول انه
 سلم التطور التاريخي لموضوعات تقنية المعلومات       ن درجات الالكترونية الدرجة الاخيرة    

 فانها  بحق     - وانها وان كانت جزءا من الاعمال الالكترونية       - في وقتنا الحاضر طبعا      -
 ـ              ن الاطار الذي عاد مجددا ليؤطر سائر موضوعات تقنية المعلومات ، بل لعلها المعبر ع

  تحديات فرع قانون الكمبيوتر  بوجه عام ؟؟ 
 نتناول التجارة الإلكترونية  ، فنعرض للمفاهيم والانمـاط والبيئـة العامـة              القسم في هذا   

التحـديات  احكام قانون المعاملات الالكترونية الاردني و     للتجارة الالكتروينة  ثم نقف امام       
  .17القانونية التي تثيرها التجارة الالكترونية 

  

  ومزاياها لتجارة الإلكترونية  المفهوم العام ل-: اولا 

  المفهوم والانماط  -1

 ـقرتمثل التجارة الالكترونية واحدا من موضوعي ما يعـرف بالاقتـصاد الرقمـي ال              ي م
Digital Economy      التجـارة  -:    حيث يقوم الاقتـصاد الرقمـي علـى حقيقتـين 

     فتقنيـة   Information  Technology- ITالإلكترونيـة  و تقنيـة المعلومـات     
المعلومات او صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقـت الوجـود              
الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلـف           

  . الوسائل التقنية للتنفيذ وادارة النشاط التجاري 

                                                 
17 لتدابير الدولية والاقليمية لتنظيم التجارة وا، رئيسة بخصوص واقع التجارة الالكترونية ومزاياها المعالم ان ضيق مساحة البحث منعتنا من عرض ال 

جارة الالكترونيѧة ، انظѧر مؤلفاتنѧا المѧشار اليهѧا فѧي الهѧامش        ، وللوقوف على هذه المسائل اضافة الى الاحكام التفصيلية بشان مسائل الت        الالكترونية  
 وآذلك سلسلة الدراست التي عالجنا فيها مسائل التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية والحكومة الالكترونية المنشورة ضمن مجلة البنوك                  1رقم  

. في الاردن   
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هي تنفيذ و إدارة الأنـشطة التجاريـة المتعلقـة          ) E-commerce( والتجارة الالكترونية   
بالبضاعة والخدمات  بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت  أو الأنظمة التقنيـة              
الشبيهة ، ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة              

ترنت وما تتضمنه خدمات الربط من خـدمات ذات          الأول ، خدمات ربط او دخول الإن       -:
 -  ISPsمحتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الإنترنـت              

Internet Services Providers  والثالث  .   والثاني ، التسليم او التزويد التقني للخدمات
البضائع والخدمات المسلمة   استعمال الإنترنت كواسطة او وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع         

وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الاعمـال        )  تسليم مادي عادي  ( بطريقة غير تقنية      
الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في انشطة التجارة التقليديـة وهـو مـا              

  . سنعمد الى ايضاحه لاحقا 
ية تتخذ أنماطا عديـدة ، كعـرض البـضائع          وفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة الإلكترون      

والخدمات عبر الانترنت  وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجـراء              
عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسـائل الـدفع ،  وإنـشاء متـاجر                  

توزيع والوكالة التجارية   افتراضية او محال بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد وال          
عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبـر            

  .الإنترنت 
اما من حيث صور التجارة الالكترونية فيندرج في نطاقها العديد مـن الـصور ابرزهـا                

بين جهات  تاليا ، حيث تشمل العلاقات التجارية         2واهمها الصور الموضحة في الشكل        
الاعمال والمستهلك ، وبين مؤسسات الاعمال فيما بينها  وهما الصورتان الاكثر شـيوعا              
واهمية في نطاق التجارة الالكترونية في وقتنا الحاضر  ، وبين قطاعات حكوميـة وبـين              
المستهلك  وبين قطاعات حكومية وبين مؤسسات الاعمال ، طبعا في اطار علاقـات ذات               

  .لي محتوى تجاري وما
   



 

 83

  2شكل 
  صور التجارة الالكترونية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التجارة الإلكترونية اتجار بالخدمة لا بالبضائع 2
الى ) WTO(صنفت التجارة الإلكترونية عالميا ، في اطار مسعى منظمة التجارة العالمية            

 ـ               ر إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني ، ضمن مفهوم الخدمات ، وقد تقرر ذلك فـي التقري
الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخـاص بالتجـارة فـي الخـدمات بتـاريخ                

حيث ذهب هذا ) WTO( ، والمقدم الى المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية     17/3/1999
تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة للتجـارة           " التقرير الى ان      

باعتبار ان الاتفاقية تطبق على كافة الخـدمات بغـض           ) GATS –جاتس  (في الخدمات   
النظر عن طريقة تقديمها ، ولان العوامل المؤثرة على التزويد الإلكتروني للخدمات هـي              
نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات ، ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بـالطرق               

سواء في ميدان   ) الجاتس( في الخدمات    التقنية  ، الى  كافة نصوص اتفاقية التجارة العامة         
تزامات ، بما فيها الالتزام بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، المنافسة ، الـدفع              المتطلبات او الال  

هذا مع  ) والتحويلات النقدية ، دخول الأسواق ، المعاملة الوطنية ، والالتزامات الإضافية            

  من الاعمال للمستهلك
Business-to-Consumer 

 on-lineوتشمل التسوق على الخط  
shopping  

  من الاعمال الى الاعمال 
Business-to- Business 

يق تكاملية عمليات التورید تحق
  للمنتجات واداء الخدمات 

  من الحكومة الى المستهلك  
Government-to-Consumer 

 الخدمات والبرامج الحكومية على الخط 

  من الحكومة الى الاعمال  
Government -to- Business 
  المشتریات الحكومية الالكترونية  
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ان هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع المنتجة بطـرق تقنيـة              " مراعاة  
لبضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تخـضع للاتفاقيـة            وهناك حاجة لتصنيف ا   

أم اتفاقية التجارة في الخدمات      )  GAAT –جات  (  السلع   -العامة للتجارة في البضائع     
  .GATS( 18 –جاتس (
  
  :مزايا التجارة الالكترونية. 3

الإلكترونية أن زيادة عالية قد تحققت في ميدان التجارة          الدراسات المسحية   خلاصة  تظهر  
، ولا تزال هذه الأنشطة آخذة في النماء سواء في ميدان  التجارة الإلكترونيـة بـصورة                 

)business-to-business (  او بصورة)- consumer  business-to (19 .  
   -:اما عن ابرز مزايا التجارة الالكترونية فتتمثل بما يلي 

  ايجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات   •
صر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة امام اجهزة الكمبيوتر ومواقـع            ففي ع 

الانترنت ، تعدو الحاجة ملحة الى توافق الانماط التجاريـة مـع سـمات هـذا العـصر                  
وسلوكياته ، من هنا مكنت التجارة الالكنترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة               

والتجارة  ) RETIL  E- commerce(سائل الإلكترونية النشاط التجاري ، كالبيع عبر الو
وفـي   ) E- commerce business-to- business(الإلكترونية بين قطاعات الأعمال 

كلا الميدانين أمكن أحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنـتج وتحقيـق               
  .العرض الشامل لخيارات التسوق

   -:حقيق عائد اعلى من الانشطة التقليدية الدخول الى الاسواق العالمية  وت •
إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية ،             
وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافـي              

تسعى إلى ) جات ، جاتس ، تربس(ية للبائع او المشتري ، واذا كانت اتفاقيات التجارة الدول  
                                                 

العالمية للتجارة والتعرفة  والمتعلقة بتحرير التجارة في البضائع ، امـا الجـاتس فانهـا                اتفاقية الجات ، هي الاتفاقية      ومن الجدير بالذكر ان      18
الاتفاقية العالمية للتجارة في الخدمات ، وقد اضيفت الاخيرة الى اتفاقيات التجارة الدولية ضمن جولة الاورغـواي الخاصـة بالمفاوضـات                     

 لتبـدأ   15/4/1994فـي   ) WTO(   تأسيس منظمة التجارة العالمية    - أي الجولة    – عنها   العالمية المتعلقة بتحرير التجارة الدولية والتي نتج      
  ، وتعد الجات والجاتس اضافة الى اتفاقية تربس الخاصة بالملكية الفكرية  واتفاق فض المنازعات ، الاتفاقيات الاربعة 1/1/1995العمل في 

 . اتفاقية 28ا اليها مجموعة ملاحق واتفاقيات يبلغ مجموعها الكلي  مضاف18الرئيسة من بين اتفاقيات منظمة التجارة الدولية 
   EMERGING DIGITAL ECONOY II – U.S DEPARTMENT OF COMMERCE -:  لطفا انظѧر  19

- JUNE  1999 HTTP://WWW.ECOMMERCE.GOV(   
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تحرير التجارة في البضائع والخدمات ، فان التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف             
دون الحاجة إلى جولات توافق ومفاوضات ، من هنا قيل إن التجارة الإلكترونية  تستدعي               

لحـدود والقيـود القائمـة      جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتداء لانها بطبيعتها لا تعتـرف با          
  .  20وتتطلب ان لا تقيدها أية قيود

  تلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة   •
تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيـارات التـسوق             
أمامهم بشكل واسع ، وهذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحـه وسـائل                 

تقليدية ، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة           التجارة ال 
  .وتقييم  المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشتري

   -:تطوير الأداء التجاري والخدمي  •
ة فالتجارة الإلكترونية بما تتطلبه من بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة ماليـة وتـسويقي             

وادارة علاقات واتصال بالآخرين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات فـي مختلـف              
الميادين ، وهي تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعهـا وكفـاءة موظفيهـا                

  .وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري 
بحاث على إيجـاد أسـاليب جديـدة ومحـسنة          كما أن نمو التجارة الإلكترونية يحفز الأ      "" 

لاستخدام القسائم  والشيكات الإلكترونية ، وفي هذه الأثناء، هناك أساليب أعمـال جديـدة               
فعلى سبيل المثـال، تبيـع      . تزدهر على الإنترنت والتي لم تكن ممكنة  في العالم الواقعي          

  الشبكة بواسطة    شركات عديدة متخصصة في التعامل مع الشركات فائض مخزونها عبر         
أن المـزادات بـين الـشركات عبـر         " فورستر للأبحاث "وتتنبأ شركة   . مزادات الإنترنت 

والشيء الأكثـر   .  مليار دولار أميركي هذا العام فقط      7.3الإنترنت ستحقق مبيعات تتعدى     
أهمية فيما يتعلق بمزادات الإنترنت هو تأثيرها على السعر المحدود ،  ففي بيئة المزايدة ،                
لا يستطيع المنتج أو الموزع أن يحدد السعر بمفرده  فسعر البضاعة أو الخدمة يتحدد فقط                

الحصول علـى الـدعم     ""  وتؤكد الدراسات على ان       . بحسب الطلب المسجل في السوق      

                                                 
   1999 - 9 و8و7 منشورة بالتتابع في مجلة البنوك في الاردن ، الاعداد -ية طفا انظر دراستنا ، التجارة الالكترونل 20
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ويمكـن  . لمفهوم التجارة الإلكترونية في جميع أقسام الشركة مسألة فـي غايـة الأهميـة             
 من خلال تثقيف الكادر الإداري ومدراء التـسويق وتقنيـة           الحصول على مثل هذا الدعم    

المعلومات والمالية ومسؤولي  المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع القطاعات في الشركة في             
   21"القرارات التي تؤخذ بشأن التجارة الإلكترونية 

  
  الاردني  ابرز احكام التجارة الالكترونية في ضوء قانون المعاملات الالكترونية -:ثانيا 

 الى الاحكام التي تـضمنها      200122  لعام    85استند قانون المعاملات الاردني المؤقت رقم       
القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الصادر عن لجنة الامم المتحدة للقـانون التجـاري             

الاتمتـة  (  ، مضيفا عليه بعض الاحكـام فيمـا يمكـن تـسميته              23)اليونسترال  ( الدولي  
  ) .و التحويلات الالكترونية للاموال المصرفية ا

مادة موزعة على  سبعة فصول ، ويبدأ القانون في المادة الثانية            ) 41( ويتكون القانون من    
الفصل بتثبيت تعريفات تشريعية لعدد من المفاهيم التقنية والقانونية الواردة في القانون ، اما            

الفـصل الثـاني     ، واما    6 -3المواد  ويضم  ) احكام عامة (منه فقد جاء تحت عنوان      الاول  
 ،  18 -7ويضم المواد   )  السجل والعقد والرسالة والتوقيع الالكتروني         (فجاء تحت عنوان    

ويضم المـواد   ) السند الالكتروني القابل للتحويل   (الثالث فقد جاء تحت عنوان      الفصل  واما  
فيضم المواد  ) لاموالالتحويل الالكتروني ل  ( ، واما الفصل الرابع تحت عنوان        24-19من  
ويضم  ) توثيق السجل والتوقيع الالكتروني   ( ، والفصل الخامس جاء تحت عنوان        25-29

                                                 
21    . 1999 ، العام الثاني ، 11 و10مجلة انترنت العالم العربي ، الاعداد ،    

22   .31/12/2001 تاريخ 4524 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6010المنشور على الصفحة   

القانون النموذجي بشأن التجارة     باعتماد   1996ديسمبر  /  كانون اول    16 تاريخ     85المتحدة في الجلسة العامة        اتخذت الجمعية العامة للامم       23
 التوصية   مع الاشارة في هذا المقام ان الامم المتحدة سبق لها ان اعتمدت            اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي       الالكترونية الذي 

 قـرار   وذلـك بموجـب      للسجلات الحاسوبية ،      بشأن القيمة القانونية   1985 في دورتها الثامنة عشرة عامة       يونسترال  اصدرتها لجنة ال  التي  
طلبت فيه الجمعية العامة الى الحكومات المنظمات الدولية ان تتخذ ، والذي   1985ديسمبر  /  كانون الاول    11 المؤرخ   40/71الجمعية العامة   

 تتمشى مع توصية اللجنة ، وذلك بفية تأمين الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الالي للبيانات فـي                   حيث يكون ذلك مناسبا اجراءات    
  ويشار في هذا المقام ايضا انه . التجارة الدولية على اوسع نطاق ممكن 

@ @
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 ،  38 -35فيـضم المـواد     ) العقوبـات ( ، والفصل السادس تحت عنوان       34-30المواد  
   .41-39" ويضم المواد ) احكام ختامية(والفصل السابع تحت عنوان 
 ، حيث اوجبت المادة الاولى منه سريانه بعد ثلاثة          1/4/2002وقد نفذ القانون اعتبارا من      

وحتى تاريخ اعداد مـادة      ) . 31/12/2001( اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية        
هذه المحاضرة لم يتم وضع الانظمة التنفيذية لهذا القانون وتحديدا النظام الخاص بانـشاء              

  . قانون سلطات التوثيق وهو ما يعطل واقعيا تفعيل ال
   اهداف القانون ونطاق تطبيقه والمعاملات التي يسري عليها -:اولا 

  
  -:اهداف القانون . 1

تسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في من القانون اهدافة بانه يهدف الى  -3-مادةحددت ال 
اجراء المعاملات وذلك مع مراعاة احكام أي قوانين اخرى ودون تعديل او الغاء لاي مـن                

قواعـد العـرف    ، وقد اشارت الفقرة ب من ذات المادة الى وجوب مراعـاة             هذه الاحكام   
 عنـد   التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلهـا           

تطبيق القانون ، وهذه الاشارة في هذا الموضع محل نظر وربما جاءت في اطار ما سـبق         
لممحص للنماذج التشريعية ، اذ وردت اشارة في قانون اليونـسترال           واسميناه النقل غير ا   

النموذجي  الى مراعاة المصدر الدولي للقانون عند اجراء التفسير ، ومن المتعارف عليـه               
ان التشريعات تنص في احوال معينة الى مصادر تكميلية للقواعد الواردة فيها عند انتفـاء               

 فان الاشـارة وردت ابتـداء       3ن في حالة المادة     النص ومن ضمنها العرف التجاري ، لك      
تحت عنوان الاهداف ، ثم لم ترد بوصفها تعالج مصادر تكميلية للتشريع ولم تـرد ايـضا                 

  .بوصفها تتناول مسالة التفسير بل تعرضت لتطبيق القانون 
نظيم والحقيقة ان اهداف قانون المعاملات الالكترونية المستقاة من احكامه والمسائل محل الت           

 ألاعتراف بالوسائل الالكترونية في التعاقد والاثبات ومنحها الحجيـة    -  -:، تتمثل بما يلي   
  .والمقبولية المقررة لوسائل التعاقد والاثبات القائمة في البيئة غير الالكترونية 

 كما انه يهدف الى توفير التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية بما يكفل الثقة بها ويـشجع                -
  . رواجها في السوق الاردني 
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   -:نطاق سريان القانون . 2

   -: من قانون المعاملات الالكترونية الاردني على ما يلي 4تنص المادة 
  : تسري احكام هذا القانون على ما يلي "

المعاملات الالكترونية والسجلات الالكترونية والتوقيع الالكترونـي واي رسـالة          . أ  
   .معلومات الكترونية 

المعاملات الالكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية بصورة           . ب
  ".كلية او جزئية 
المعاملات الالكترونية  ( و  ) المعاملات  (  من القانون نجدها قد عرفت       2وبالرجوع للمادة   

رسـالة  ( و  ) التوقيـع الالكترونـي     ( و  ) الـسجل الالكترونـي     ( و  ) الالكتروني  ( و) 
واسس الفن والصياغة التشريعية تقتضي ان ايراد هذه العبارات         ) . علومات الالكترونية   الم

 بالترتيب التي وردت فيه يعني ان بينها تباين ، في حين سنجد             4من المادة   ) أ( في الفقرة   
من التحليل التالي ان عبارة المعاملات تشمل العقد الالكتروني ونجد ان السجل الالكتروني             

  يشمل رسالة المعلومات  والقيد والعقد ايضا  ، وهو ما       2ريف الوارد في المادة     حسب التع 
يقدم صورة واضحة عن عدم انضباط التعريفات او على الاقل غياب الدقة في الـصياغة               

  .  مدار البحث 4من المادة ) أ(التشريعية وتحديدا في الفقرة 
لمتقدم بيانه ، فـان قـانون المعـاملات          ا 4واذا تجاوزنا هذا النقد والتزمنا منطوق المادة        

 استثنت عـددا    6ونقول من حيث الاصل لان المادة       ( الالكترونية يسري من حيث الاصل      
    -:على ما يلي ) من المعاملات والعقود من نطاق السريان 

  
، وتعريـف   " المعاملات"كما يستفاد من تعريف     ( ، ويقصد بها    المعاملات الالكترونية    -

)    من القانون    2الواردة في المادة    " الكتروني  " وتعريف عبارة   " لالكترونيةالمعاملات ا "
اجراء ، او مجموعة من الاجراءات ، يتم بوسائل الكترونية بين طرفين او اكثـر               كل  

لانشاء التزامات على طرف واحد او التزامات تبادلية بين اكثر من طـرف ويتعلـق                
( ، ويشمل مفهوم الوسائل      مع أي دائرة حكومية      بعمل تجاري او التزام مدني او بعلاقة      



 

 89

تقنيــة اســتخدام وســائل كهربائيــة او مغناطيــسية او ضــوئية او ) الالكترونيــة 
  . الكترومغناطيسية او أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها 

لعقد القيد او ا   - من القانون    2 وفقا لتعريف المادة     –، ويقصد بها    السجلات الالكترونية    -
او رسالة المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسـالها او تـسلمها او تخزينهـا بوسـائل                 

الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسـائل      "  العقد الالكتروني بانه     2 ، وعرفت المادة     الكترونية
 " الكترونية ، كليا او جزئيا 

البيانات التـي    -  من القانون  2 وفقا لتعريف المادة     –، ويقصد به    التوقيع الالكتروني     -
تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها وتكـون مدرجـة بـشكل                 
الكتروني او رقمي او ضوئي او أي  وسيلة اخرى مماثلة فـي رسـالة معلومـات او                  
مضافة عليها او مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه              

وفي هذا المقام لا بد مـن       . غرض الموافقة على مضمونه     عن غيره من اجل توقيعه وب     
التفريق بين التوقيع الالكتروني والتوقيع الرقمي ، اذ وفق البيان المتقدم فـان التوقيـع               

( الالكتروني يكون باية صورة بما فيها الرسم الضوئي ، في حين ان التوقيع الرقمـي                
 ماخوذة من جـسم الرسـالة       هو مجموعة مزايا رقمية   ) والذي يصنعه برنامج خاص     

 .المرسلة تنقل بشكل مشفر ويتبين من فك تشفيرها مدى صحة او عدم صحة التوقيع 

 من القانون رسـالة المعلومـات       2وقد عرفت المادة    . اي رسالة معلومات الكترونية       -
المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل الكترونيـة             "بانها  

 بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الكترونية او البريد الالكتروني او البـرق               او
البيانـات  " بانهـا   " المعلومـات    " 2كما عرفت المـادة     " او التلكس او النسخ البرقي    

والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب         
 مفهوم رسالة المعلومات بالمعنى المتقدم يشمل في نطاقه         ويلاحظ ان " . وما  شابه ذلك     

السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والتوقيع الالكتروني لانها جميعا معلومات تنـشأ           
وترسل وتخزن بوسائل الكترونية ، كما يلاحظ ان السجل الالكتروني بمفهومه الـسابق             

دناه فـي نقـدنا اعـلاه مـن ان          يشمل القيد والعقد ورسالة المعلومات ، وهذا ما قص        
التعريفات غير منضبطة ، والحقيقة ان مصدر الخلل محاولة التفرقة بين هذه المفـاهيم              
من الناحية التقنية مع انها جميعا مجرد معلومات تنشأ وترسل وتخزن ، في حـين ان                
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 ـ         ة ، الفرق مصدره الوصف والاثر القانوني الذي يبدو ان القانون لم يراعه بالدقة الكافي
فرسالة المعلومات غير السجل من زاوية ان الاخير يتضمن قيدا ذا اثر قانوني بـشان               
مسألة تحتمل ان تكون محل قيد ، ويستقل العقد الالكتروني بمفهوم خاص فهـو لـيس                
رسالة معلومات من حيث مبناه واثره القانوني ، كما ان القيد الالكتروني احد مشتملات              

  .رونية السجل او الوثيقة الالكت
المعاملات الالكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية بصورة كلية              -

 وافراد تخصيص لمعاملات الحكومة الالكترونية اريد منه مـنح الحكومـة            .او جزئية   
مرونة في اعتماد المعاملات الالكترونية في ضوء تطور برامج الاتمتة المقررة فيهـا             

  . لكترونية ضمن خطة الحكومة الا
  
  -:نطاق التطبيق . 3

   -: من القانون على ما يلي 5تنص المادة 
تطبق احكام هذا القانون على المعاملات التي يتفق اطرافها علـى تنفيـذ معـاملاتهم               . أ  " 

  . بوسائل الكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك 
معينة على اجراء معـاملات محـددة       لمقاصد هذه المادة لا يعتبر الاتفاق بين اطراف         . ب

  " .بوسائل الكترونية ملزما لاجراء معاملات اخرى بهذه الوسائل 
   -:وبالوقوف على هذا النص نجد القانون حاول ان يجيب على التساؤل التالي 

هل يطبق القانون بصدد كل معاملة الكترونية بين اي متعاملين ، وهل يملـك اي متعامـل                 
  فاء حجية ومقبولية وقانونية المعاملة لانها تمت بطريق الكتروني ؟؟ منهما ان يدفع بانت

ويبدو ان المشرع كان حائرا في امر هذه المسالة ، فالاصل الطبيعي ان القانون يطبق على                
المعاملات حكما ولا يمتنع تطبيقه الا اذا اتفق الاطراف على ذلك ، ونجد المشرع قد عكس                

 اتفاق بين الاطـراف علـى تنفيـذ  معـاملاتهم بـالطرق              الوضع فتطلب ابتداء ان يتوفر    
الالكترونية ليصبح القانون قابلا للتطبيق على المعاملة محل الاتفاق ، وهذا مـستفاد مـن               

تطبق احكام هذا القانون على المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيـذ معـاملاتهم      (عبارة  
ى تنفيذ المعاملات بالطرق الالكترونية فان      اما ان لم يكن هناك اتفاق عل      ) بوسائل الكترونية 
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القانون لن يطبق الا اذا حصل اتفاق على تطبيقه بكل الاحوال ، وهو ما يستفاد من عبارة                 
  ) . ما لم يرد نص صريح يقضي بغير ذلك ( 

وقد قرر المشرع ايضا ان اتفاق الاطراف على تطبيق القانون بشان معاملة معينة لا يعني               
اق على سائر معاملاتهم الاخـرى او ان هـذا الاتفـاق سـيلزم الطـرفين                استمرار الاتف 

بالاستمرار بالاتفاق حكما على تطبيق القانون على المعاملات الاخرى ، وهو ما يعنـي ان       
تطبيق القانون بشان كل معاملة يتطلب اتفاقا مستقلا على تطبيق القانون بشان هذه المعاملة              

  . لات القائمة بين الطرفين او اتفاقا عاما بشان كل التعام
ونعود الان الى العبارة التي بدأنا فيها الاجابة على السؤال المتقدم حين قلنا ان المشرع كان                
حائرا بشان مدى انطباق هذا القانون ، فهو يهدف من وراء القانون الى تـسهيل التعامـل                 

او مـا   ( لمساواة الوظيفية   بالطرق الالكترونية وتعزيز وتعميم التجارة الالكترونية وتوفير ا       
)  التقليديـة   ( بين الطرق الالكترونية والطرق غير الالكترونية       )  يسمى المعادل الوظيفي    

في التعاقد والاثبات ، وهذا الهدف يتفق معه اقرار التطبيق على التعاملات الالكترونية دون              
لقانون وتوسـيع نطـاق     اعتبار لرغبات المتعاملين ، لان ذلك سيشكل اكبر رافعة لفعالية ا          

سريانه ، لكنه في الوقت نفسه يراعي انه بصدد طرق جديدة في التعاقـد لا تـزال تثيـر                   
تحديات واشكالات قانونية واخرى تقنية ، فاراد الاحتياط من الدفوع التي قد تثار بشان عدم               

ط سـريان   حجية او مقبولية او قانونية الرسالة الالكترونية او الوسيلة الالكترونيـة ، فـرب             
الاحكام وفعالية القانون باتفاق الاطراف ، وهو اما اتفاق صريح بينهما على تطبيـق هـذا                
القانون في معاملاتهم جميعا او بان جزء محدد منها ، او اتفاق علـى التعامـل بـالطرق                  

. الالكترونية مما يتيح تطبيق القانون ولكن بشان المعاملة التي تضمنت مثل هذا الاتفـاق               
يمكن القول ان قانون المعاملات الالكترونية في القدر الاكبر منه طوعي النفاذ بشان             وبذلك  

معاملات الافراد ، بل يمكن تعطيل نفاذه كليا حين يتضمن اتفاق المتعـاملين علـى عـدم                 
  . تطبيقه بشان معاملاتهم حتى لو نفذت بوسائل الكترونية 

  
  .الاستثناءات على نطاق سريان القانون . 5

 على المعاملات   – كما اوضحنا اعلاه     –انون المعاملات الالكترونية يسري كاصل عام       ان ق 
الالكترونية والسجل الالكتروني والتوقيع الالكتروني ورسالة المعلومات الالكترونية بـشان          
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متى توفر الاتفـاق علـى      ) الطبيعية والمعنوية   ( كافة معاملات اشخاص القانون الخاص        
لطرق الالكترونية ، كما ينطبق على المعاملات الالكترونية الحكومية التي          تنفيذ معاملاتهم با  

وقد ارتـاى المـشرع     . تقرر جهة الحكومة او المؤسسة الرسمية اعتمادها كليا او جزئيا           
استثناء معاملات وعقود معينة من نطاق السريان هذا تبعا لاعتبارات عديدة في مقـدمتها              

 من القـانون    6المعاملة محل الاستثناء ، وقد بينت المادة        الاهمية الخاصة التي تتصف بها      
   - )  :6كما وردت في نص المادة ( المعاملات المستثناة من نطاقه ، وتشمل ما يلي 

  
العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بـشكل معـين او تـتم               . أ  

   .باجراءات محددة 
و معاملة تتطلب شكلية معينة لا ينطبـق عليهـا قـانون            وتبعا لهذا الوصف فان اي عقد ا      

المعاملات الالكترونية ، كما هو الحال بشان سندات نقل مليكة العقارات التي تتم في دوائر               
وقـد اوردت   . الاراضي او نقل ملكية السيارات التي تتم في دوائر الترخيص والمركبات            

 على مثل هذا النوع من المعاملات ،         تحديدا غير حصري جاء على سبيل التمثيل       6المادة  
   -: شمل – غير الحصري –وهذا التحديد 

  . انشاء الوصية وتعديلها . 1    
  . انشاء الوقف وتعديل شروطه . 2    
معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلـك الوكـالات المتعلقـة بهـا               . 3    

 باستثناء عقود الايجار الخاصـة بهـذه        وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها     
  . الاموال 

  . الوكالات والمعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية . 4    
الاشعارات المتعلقة بالغاء او فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتامين الصحي           . 5    

  . والتامين على الحياة
  .القضائية وقرارات المحاكم لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبليغ . 6    

وهذا التمثيل واضح لا يحتاج شرحا ، لكن بعض المعاملات تثير تساؤلات ، منها التمثيـل                
المتعلق باشعارات الغاء وفسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتامين         ) 5(الوارد في البند    

 والفـسخ لكنـه لا      الصحي والتامين على الحياة ، فهل يعني ان الاستثناء محصور بالالغاء          
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يشمل الاشتراك بالخدمة ، بمعنى هل ينطبق القانون على اشتراك المواطن بخدمة الكهرباء             
، وهل يمكن ان يتم الاشتراك الكترونيا ؟؟ وهل يمتد الاستثناء الى الغاء اشتراك الهاتف ام                

   انه ليس كذلك لان الهاتف لم يرد ضمن نص البند المذكور ؟؟ 
لمتقدمة كما يلاحظ اما ان تستند لما هو مقرر في التشريعات المنظمة لها ،          ان الاستثناءات ا  

واشترط الاشهاد على   )   مدني    1130المادة  (فالقانون المدني مثلا اشترط تسجيل الوصية       
وتسجيله لدى دوائر الاراضي ان     )  مدني   2 / 1237المادة  (الوقف لدى المحكمة الشرعية     

( والسير  ) العقارات  ( وقوانين الاراضي   )  مدني   1237/3مادة  الالمادة  ( كان وقفا عقاريا    
تتطلـب تـسجيل    ) الطـائرة ( وقانون الطيـران    ) السفن  ( والتجارة البحرية   ) المركبات  

  التصرفات في الاموال غير المنقولة او المنقولات ذات الطبيعة الخاصة ، 
محكوم بالتـشريعات الاخـرى     وبالتالي فان المعيار فيما يستثنى من نطاق تطبيق القانون          

مـن  ) ا(وليس بقانون المعاملات الالكترونية ، ولا يؤخذ ما ورد من تمثيل ضمن الفقـرة               
  .  الا بحدود انه تمثيل غير حصري لا اكثر 6المادة 

  
الاوراق المالية الا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا             . ب

  .لنافذ المفعوللقانون الاوراق المالية ا
استثنى القانون الاوراق المالية من نطاق سريان قانون المعاملات الالكترونيـة ، ويقـصد              

 لسنة  76قانون الاوراق المالية المؤقت رقم       من قانون    3بالاوراق المالية وفقا لحكم المادة      
ي أ"  ،    وتعديلاتـه  1997لسنة  ) 23(قانون الاوراق المالية رقم      الذي حل محل     24 2002

حقوق ملكية او اي دلالات او بينات متعارف عليها على انها اوراق مالية ، سواء كانـت                 
 : تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي ، ومحلية او اجنبية 

 . اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول . 1    

 . اسناد القرض الصادرة عن الشركات . 2    

ية الصادرة عن الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات          الاوراق المال . 3    
 . العامة او البلديات 

                                                 
24   . 31/12/2002 تاریخ 4579 من عدد الجریدة الرسمية رقم 6218 المنشور على الصفحة 
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 . ايصالات ايداع الاوراق المالية . 4    

 . الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك . 5    

 . اسناد خيار المساهمة . 6    

 . لة التسوية العقود انية التسوية والعقود اج. 7    

 . عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع . 8    

 على نحو ما يقرر قانون الاوراق المالية في المـادة  –ولا يدخل في مفهوم الاوراق المالية       
  -: ما يلي – منه 4

 . الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات  .1

 .  تتداولها البنوك حصرا  فيما بينها الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي .2

بوالص التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من             .3
  .   غير مصادر مساهماتهم 

 من قانون الاوراق المالية النافذ نجد انها حظرت التداول الا بموجـب       69لمادة  وبالرجوع ل 
كنها اجازت ان تكون السجلات وقيودها الكترونية        عقود مسجلة في سجلات سوق عمان ، ل       

دليلا قانونيا على التداول وذلك بالتواريخ المبينة فـي تلـك           ) في الفقرة ج    ( ، واعتبرتها   
  .السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك 

لماليـة   على المصدر تسجيل الاوراق ا      من قانون الاوراق المالية اوجبت     81المادة  كما ان   
تسجيل الاوراق المالية المتداولة     ايداع الارواق المالية ، واوجبت       التي يصدرها لدى مركز   

في السوق ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها بين الوسطاء بموجب قيود تـدون فـي سـجلات                
للمركز قبـول البيانـات الالكترونيـة مـن         ، لكن الفقرة د من ذات المادة اجازت         المركز  

 واعتبـرت   .سوق وذلك وفقا للانظمة الداخلية والتعليمات التي يـصدرها          اعضائه ومن ال  
القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته ، سواء كانت         من ذات المادة  ان      ) هـ(الفقرة  

خطية او الكترونية ، واي وثائق صادرة عنه دليلا  قانونيا على ملكيـة الاوراق الماليـة                 
ل ملكية تلك الاوراق المالية وعلى تسوية اثمانها وذلك وفق          المبينة فيها ، وعلى تسجيل ونق     

ت او الوثائق ما لم يثبـت عكـس         الاسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابا       
 . ذلك
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 وهو ذات النص الـذي      – من قانون الاوراق المالية ايضا       113المادة  من  ) ج(ونجد الفقرة   
 يجوز الاثبات في    "   قد قضت بما يلي      – 1997 لعام   كان مقررا في قانون الارواق المالية     

قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية الصادرة عـن              
الحاسوب  وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة الفاكسميلي وذلك على الرغم مما ورد في             

علاه من قانون الاوراق الماليـة ،       وبهذا النص والنصوص المشار اليها ا     " أي تشريع اخر    
نجد ان القانون منح البيانات الالكترونية ذات القيمة والقـوة الممنوحـة للـسجلات غيـر                
الالكترونية ، وذلك بالرغم من اي تشريع آخر مما يعني ان قانون الاوراق المالية قد اتاح                

حيـث الاثبـات فـي       خاصة مـن     –مقبولية المعاملات الالكترونية بشان الاوراق المالية       
 ويكون بذلك حكمه نافذا ومعطلا للاسـتثناء المقـرر فـي قـانون              –النزاعات القضائية   

 مـن قـانون المعـاملات       6المعاملات الالكترونية ، مع الاشارة ان الفقرة ب من المـادة            
الالكترونية احتاطت لذلك حين قضت بسريان القانون على الاوراق الماليـة فيمـا تقـرره     

الصادرة بالاستناد الى قانون الاوراق المالية ، لكن مع هذا فان المشرع لم يراع              التعليمات  
الحكم المشار اليه اعلاه والمقرر بشان الاثبات في دعاوى الاوراق التجارية ، فهو مقـرر               
في القانون لا في تعليمات التداول والتسجيل الصادرة بموجب القانون ، وهذا الحكم كـان               

 اي قبل سن قـانون المعـاملات        1997ي قانون الاوراق المالية لعام      مقررا بذات النص ف   
  .الالكترونية 

  
  المباديء والشروط والاحكام المقررة بشان قانونية وحجية الـسجلات والعقـود             -:ثانيا  

  والتواقيع الالكترونية   
اقرار مبدأ ان الوثيقة الالكترونية معادل وظيفـي للوثـائق الخطيـة وان التوقيـع                .1

  كتروني معادل وظيفي للتوقيع الخطي الال
 منه الحكم الرئيس الذي يحقق      7ان قانون المعاملات الالكترونية الاردني قد اقام في المادة          

اهداف القانون ويحقق خطة الاعتراف بالتجارة الالكترونية وتعاملاتهـا ، لان الاعتـراف             
حية التوقيع الالكتروني للدلالـة    بالوثيقة الالكترونية في التعاقد والاثبات ، والاعتراف بصلا       

على شخص المتعامل ، اهم حاجة قانونية لللاقرار بوجود التجارة الالكترونيـة ومقبوليـة              
  . وسائلها في التعاقد والاثبات 
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   -: من قانون اللمعاملات الالكترونية على انه - 7-وتنص المادة 
 الالكترونية والتوقيع الالكترونـي     يعتبر السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة     . أ  

منتجا للاثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطـي            
  . بموجب احكام التشريعات النافدة من حيث الزامها لاطرافها او صلاحيتها في الاثبات 

 هذه المادة لانها اجريت     من) أ(لا يجوز اغفال الاثر القانوني لاي مما ورد في الفقرة           . ب
  .بوسائل الكترونية شريطة اتفاقها مع احكام هذا القانون

وهذه المادة كما يظهر من نصها اعترفت بالوثائق الالكترونية كمعـادل وظيفـي للوثـائق          
الخطية لهما ذات الاثر والفعالية من حيث الحجية وصحة الاثبات ، واعترفـت بـالتوقيع               

 له ذات الاثر للتوقيع الخطي من حيث الحجية وصحة الاثبات ،            الالكتروني كمعادل وظيفي  
لتعزز هذه الصلاحية والحجية للوثائق والتواقيع الالكترونيـة فاكـدت          ) ب(وجاءت الفقرة   

على عدم جواز الدفع بانتفاء الصلاحية والحجية لمجرد ان التعاقد او الاجراء او التراسـل               
  . اجري بطريق الكتروني 

   السجل الالكتروني معادلا للاصل الورقي  شروط اعتبار-
(  من قانون المعاملات الالكترونية الاردني بوجوب توفير مجموعة شروط           8قضت المادة   

   : او له قوة الاصل وهذه الشروط هيلاعتبار السجل الالكتروني من قبيل الاصل) مجتمعة 
وتخزينها بحيث يمكن   ان تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها            .1

وهذا الشرط هدف الى تحقيق اهم ركيزة من ركائز         . ، في أي وقت ، الرجوع اليها        
حجية المستندات في الاثبات ، وهي صلاحية الدليل للمراجعة في اي وقت ، وهـذه               
الركيزة كانت السبب مثلا وراء اعتراف القضاء بالتلكس سابقا وعـدم الاعتـراف             

كما هو معلوم يمكن الرجوع الى بياناته لدى شـبكة الـتلكس            بالفاكس ، لان التلكس     
. العالمي التي تخزن محتواه عندما يتم تبادل راسئل التلكس بين الطرفين عن بعـد               

هي الدافع وراء فكرة سلطات التوثيـق التـي تمثـل           ) الشط  ( وهذه الركسزة ايضا    
قائع ذات الصة بهـذا     ن الو طرفا ثالثا يقدم البينة على حصول التراسل من عدمه ويبي         

  . التراسل
امكانية الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به انشاؤه او ارساله او تسلمه او       .2

باي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند انـشائه او ارسـاله او                
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 ،  وهذا الشرط يتعلق بما يعرف بسلامة المحتوى وعدم حصول التغيير عليه            ، تسلمه
وهي مسالة يتيحها النظام التقني المعتمد على معايير تقنية محددة تبين وضعية الملف             

  . واية تعديلات ادخلت عليه واوقات هذه التعديلات 
دلالة المعلومات الواردة في السجل على من ينشاه او يتسلمه وتاريخ ووقت ارسـاله               .3

ن خلال السجل الالكتروني    وهذه مسالة اخرى تتصل ايضا بالنظام التقني م       . وتسلمه  
  . الداخلي المتوافر في جذر النظام وقواعده المصدرية 

 على المعلومـات    اعلاه لا تطبق الشروط الواردة      وقد قضت الفقرة ب من ذات المادة بانه       
اذ من المعروف للمتعاملين    . المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل ارساله وتسلمه          

ت ان ثمة معلومات ينتجها النظام بـشان الملفـات وتبادلهـا ، وهـذه               بالكمبيوتر والانترن 
  . المعلومات التي ترافق السجل ليست محلا للشروط المجتمعة الثلاث المتقدم بيانها 

المقررة اعـلاه   اثبات الشروط   ) لمنشئ او المرسل اليه     ا( للمتعاملين  ) ج(واجازت الفقرة   
ن تحدثنا عن سلطات التوثيق ، لكن الغير لا يكـون           ، وهذا ما اشرنا اليه حي     بواسطة الغير   

فقط سلطة التوثيق اذ هناك مزود خدمات الانترنت ، ومدير الشبكة حـين يكـون النظـام                 
مربوطا على شبكة حليفة او خارجية تدار من جهة ثالثة ، وبالعموم فان هذه الشروط جائز                

شاء الـسجل وتغيراتـه ومعلومـات       اثباتها من اية جهة ثالثة تتوفر لديها المعلومة بشان ان         
  . ارساله 

  
  حجية المستخرج الورقي للوثيقة الالكترونية . 2

) محـرر   ( في بعض الاحوال يستلزم التشريع تقديم المعاملة الى جهة معينة كوثيقة خطية             
كما هو الحال ببوالص الشحن مثلا في حين تكون هذه الوثيقة اجريت بطريقـة الكترونيـة           

الكمبيوتر  ، او كالكشوف المحاسبية التي تجرى داخل النظام لكن يتعـين             ومخزنة في نظم    
  .تقديمها للقضاء كمستخرج ورقي ، ، فما هو الموقف

 من قانون المعاملات الالكترونية ان طباعة المعاملة المجراة بوسـائل           9لقد قررت المادة    
زام الـذي تقـرره    الكترونية  من قبل المرسل اليه وتقديمها كمستخرج خطي يفـي بـالالت            

التشريعات الخاصة حين تتطلب تقديم المستند او المعاملة بـصورة خطيـة ، لكـن هـذه                 
السجلات تعدو غير ملزمة للمرسل اليه ان عجز عن طباعتها او تخزينها والاحتفاظ بهـا               
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لسلوك صادر عن المرسل ذاته ، ولتوضيح هذه الفكرة ، فان المرسل قد يرسـل رسـالة                 
رسل اليه بالبريد الالكتروني مثلا ، فان افترضنا ان تقنية الارسال تمنـع             معلومات الى الم  

المرسل اليه من الاحتفاظ بالرسالة وتخزينها واسترجاعها ورقيا فان هذه الرسالة لا تكـون              
  .  ملزمة للمرسل اليه 

  
  . قيام التوقيع الالكتروني مقام التوقيع الخطي بالنسبة للتشريعات التي تتطلبه . 3
 وجوب  – كما هو الحال في قانون التجارة وكذا التجارة البحرية           –رر بعض التشريعات    تق

ان يكون المستند موقعا من الطرف المعني بالالتزام بمضمونه ، واما اجـراء معـاملات               
بالطرق الالكترونية فان هذا التوقيع ينفذ بوسائل الكترونية ، فهل لهذا التوقيع حجـة تفـي                

  . لتشريعات التي تطلبته بالغرض المقرر في ا
ان التوقيع الالكتروني علـى الـسجل الالكترونـي يفـي            من القانون    10لقد اكدت المادة    

ستوجب توقيعا على المستند او نص على ترتيب اثر على خلـوه           ي الذي  بمتطلبات التشريع   
 ـ             من التوقيع    ادل ، وهذا تكرسي للمبدأ السابق بيانه من ان التوقيع الالكترونـي حقـق المع

الوظيفي للتوقيع الخطي ، لكن ايفاء التوقيع الالكتروني بهذه الوظيفة التي يحققها التوقيـع              
ان الفقرة ب مـن ذات      . العادي رهن بالثقة بصحة هذا التوقيع ، فكيف ستتحقق هذه الثقة            

يتم اثبات صحة التوقيع الالكتروني ونسبته      المادة اجابت على هذا التساؤل حين قررت انه         
صاحبه اذا توافرت طريقة لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة            الى  

في السجل الالكتروني الذي يحمل  توقيعه اذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليهـا لهـذه                 
الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق الاطراف على استخدام تلـك               

( ق الشائعة في البيئة الرقميـة ، انـضمام الـشخص                                             ومن الطر  .الطريقة
الى شبكة يديرها الغير تمنحـه مـصادقة علـى ان التوقيـع             ) ونقصد نظامه الالكتروني    

الالكتروني المستخدم منه معتمد من قبلها لشخصه ونظامه وانه يـستخدمه فـي تعاملاتـه               
ظام الكمبيوتر المستخدم في الارسال علـى       الالكترونية ، ومن الطرق ايضا اثبات اشتمال ن       

برمجيات التوقيع الالكتروني مزودة من منتجيها بحيث يسهل اللجوء الى منـتج البرنـامج              
  . لتاكيد سلامة او عدم سلامة التوقيع الالكتروني محل الاستخدام 
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د صلاحية السجلات الالكتروني للقيام مقام السجل الخطي لغايـات الاحتفـاظ بالمـستن            . 4
  .  للتوثيق والتدقيق والاثبات 

ان التعديلات التشريعة الواسعة التي اعتمدت مؤخرا حرصت على اعطاء طـرق الحفـظ              
الالكتروني للمستندات قيمة قانونية وصلاحية سواء في الحفظ لاغراض التوثيـق او فـي              

 بالـسجلات   الاثبات عندما يثور النزاع بشانها ، فقانون البنوك مثلا ، عالج مشكلة احتفاظه            
والمعاملات فنص صراحة على صلاحية صورة المستندات المحفوظة بنظام الميكـروفيلم           
بانواعه او ملفات الكمبيوتر بحيث تقوم مقام الاصل الورقي ، وذات الامر مثلا قرره قانون               
الاوراق المالية بشان صلاحية البيانات والسجلات الالكترونية المخزنة في انظمـة هيئـة             

، ونفس الحكم تضمنته تشريعات الملكيـة الفكريـة         ) كما اوضحنا اعلاه    ( المالية  الاوراق  
المحفوظة في انظمة التـسجيل     ( بشان سجلات مصنفات الملكية الفكرية وتحديدا الصناعية        

لكن تشريعات اخرى لا تتضمن مثل هذه القواعد        ) الالكترونية في وزارة الصناعة والتجارة    
نون المعاملات لتسد هذه الثغـرة باقرارهـا صـلاحية الحفـظ             من قا  11، فجاءت المادة    

الالكتروني ليقوم مقام الحفظ الورقي لاغراض التوثيق والاثبات والتدقيق ، لكـن المـادة              
احتاطت الى احتمال ان لا يتجه المشرع الى قبول هذا المبدأ بشان سجلات او وثائق معنية                

 نص تشريع لاحق على خلاف المبدأ ، بمعنـى          ، فقررت استثناء من هذا المبدأ حالة ما اذا        
  ان يتطلب تشريع لاحق الحفظ الورقي للمستندات لاغراض التوثيق والاثبات والتدقيق 

  
  .رسالة المعلومات وسيلة صالحة للتعبير عن الارادة  .4

وسيلة من وسائل التعبيـر عـن        من القانون ان رسالة المعلومات تعتبر        13قررت المادة   
 وتشمل رسالة   .ولة قانونا لابداء الايجاب او القبول بقصد انشاء التزام تعاقدي           الارادة المقب 

المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسـالها او تـسلمها او تخزينهـا             ( المعلومات كما قدمنا    
بوسائل الكترونية او بوسائل مشابهة بما في ذلك تبـادل البيانـات الكترونيـة او البريـد                 

، وبذلك ينهي القـانون الجـدل حـول         )  او التلكس او النسخ البرقي    الالكتروني او البرق    
وسائل التعبير عن الارادة في البيئة الرقمية وما اذا كانت الوسائل الالكترونية مقبولة لهـذا               

الكتابـة  ( الغرض ، اذ كما هو معلوم فان القانون المدني نظم وسائل التعبير عـن الارادة                
 وكذلك الفقه الشرعي بالنسبة لللتشريعات      –الج الفقه القانوني    وع) الخ  ... والفظ والاشارة   
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 ما يدخل في نطاق هذه الوسائل وما        –المدنية المستندة للفقه الاسمي كما في قانوننا المدني         
يعد منها ، والجدل الواسع في نطاق الفقه انصب على مدى اعتبار الوسيلة الالكترونية من               

ية وسيلة صالحة للتعبير عن الارادة ، وحسما لجدل الفقهـي  قبيل الكتابة او ادخالها ضمن ا     
فقد اكد القانون على صلاحية الوسيلة الالكترونية للتعبير عن الارادة وبالتالي صـلاحيتها             

  . لانشاء العقود والغائها وفسخها 
  

   معايير الارسال والاستلام بشان رسائل المعلومات الالكترونية -:ثالثا 
) تحديا حـين يكـون مكتوبـا      ( ات تقرر معايير بشان صدور الايجاب       معلوم ان التشريع  

وحصول القبول ، وهي مسالة تتعلق بانشاء رسالة الايجاب او رسالة القبول ، وفـي هـذا              
    -:الصدد قرر قانون المعاملات الالكترونية الاردني جملة احكام تتمثل بما يلي 

ة عن المنشئ سواء صـدرت      صادرتعتبر  رسالة المعلومات    ان   -14-مادةقضت ال  - 1
عنه ولحسابه او بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل اتوماتيكيا بوساطة المنـشئ او             

 وهذا النص يتطلب ايضاحا عمليا من حيث دلالات العبارات الـواردة            .بالنيابة عنه 
فيه ، فالرسالة تصدر عن المنشيء ابتداء ان هو بنفسه انشأها وارسلها ، لكن فـي                

ي قد ينشيء الرسالة شخص تابع للمنشيء يعمل لحسابه ويستخدم نظـام            الواقع العمل 
المنشيء ، وفي هذه الحالة تعد صادرة عن المنشيء ،  وفي احوال اخرى ، ثمـة                 

تنشيء رسـائل المعلومـات دون تـدخل        ) كمبيوتر وبرمجيات   ( انظمة الكترونية   
ى الانترنت وكذلك   بشري ، ومثلها حين ترسل بريدا الكترونيا الى جهات التسوق عل          

جهات الصاينة وتقديم الخدمات التقنية ، فان النظام بنفسه يرسل الاجابة عليهـا او              
يرسل رسالة تفيد بوصولها ، بمعنى ان وسيطا الكترونيا معد من المنشيء او يعمل              
نيابة عنه يقوم بالانشاء وليس شخص المنشيء نفسه ، وفي هذه الحالة اعتبر القانون   

 . الوسيط الالكتروني كانه صادر عن المنشيء ذاته ما ينشأ عن 

  
احوال استناد المرسل اليه للرسالة الصادرة عن المنشيء والدفوع المقبولـة بـشان              - 2

 .عدم صدور الرسالة
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ان الرسالة تصدر عن المنشيء ان صدرت عنه او لحسابه او عبر وسيط الكتروني معـد                
يمكن ان يحتج المنشيء بعدم صدور الرسالة       للعمل نيابة عنه، ولكن السؤال الذي يثور هل         

    ) . Non- repudiation( عنه ، وهو ما يعرف بخطر الانكار 
 من القانون قضت بان المرسل اليه له حـق اعتبـار الرسـالة           15من المادة   ) ا(ان الفقرة   

   -:صادرة عن المنشيء وان يتصرف على اساسها في حالتين
ه نظام معالجة معلومات سبق ان اتفق مع المنشئ علـى           اذا استخدم المرسل الي    -:الاولى  

 ، وهذه حالة شائعة فـي       استخدامه لهذا الغرض للتحقق من ان الرسالة صادرة عن المنشئ         
، اذ يتفق الطرفان ) الانترنت والانترانت والاكسترانت   ( ميدان شبكات المعلومات بانواعها     
يؤكد ان الرسالة المستملة صدرت عـن       ) برنامج معين   ( مسبقا على اعتماد نظام معالجة      

المنشيء ، وفي هذه الحالة لا يملك المنشيء الدفع بعدم ارسال الرسالة او ان المرسل اليه                
  . ما كان عليه ان يتصرف بالاستناد اليها 

اذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل اليه ناتجة من اجراءات قام بها شـخص               -:الثانية  
وب عنه ومخول بالدخول الى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي          تابع للمنشئ او من ين    

وهذه الحالة تتعلق باستخدام شبكة مشتركة او نظـام معالجـة    . منهما لتحديد هوية المنشئ     
  . يخضع لادارة المنشيء والمرسل معا او شخصا ثالثا متفق على توليه ذلك 

ضا يملك فيهما المنشيء التمسك بعـدم       من ذات المادة حالتين اي    ) ب(في حين حددت الفقرة     
   -:صدور الرسالة عنه حتى لو توفرت الحالتين المتقدم بيانهما ، وهما 

اذا استلم المرسل اليه اشعارا من المنشئ يبلغه فيها ان الرسالة غير صادرة عنه               -:الاولى  
فعليه ان يتصرف على اساس عدم صدورها عن المنشئ ويبقى المنشئ مسؤولا عـن أي               

  .نتائج قبل الاشعار 
اذا علم المرسل اليه ، او كان بوسعه ان يعلم ، ان الرسالة لـم تـصدر عـن                     -:الثانية  

 وهذه مسالة تتعلق بمكنة الاثبات ، ومع انها تبدو عسيرة الا ان الوقـائع عمليـة                 .المنشئ  
 سيما واننا نتحدث عن واقعة مادية تتـصل بظـروف الارسـال           . تشير الى امكان تحققها     

  . والاستلام ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات 
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  . تطلب المنشيء تاكيدا باستلام الرسالة .3
منـشئ  في الواقع العملي ومن قبيل الحرص على سلامة المعاملات الالكترونيـة يطلـب              

يكـون   اليه بموجب رسالة المعلومات اعلامه بتسلم تلك الرسـالة او            الرسالة من المرسل    
 من القانون قضت    16من المادة   ) ا( وفي هذه الحالة فان الفقرة       ،مسبقا  لك  متفقا معه على ذ   

قيام المرسل اليه باعلام المنشئ بالوسائل الالكترونية او باي وسيلة اخرى او قيامه باي      بان  
  .تصرف او اجراء يشير الى انه قد استلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب او الاتفاق 

 اعلى تسلمه اشعار  ) فعاليتها ونفاذ محتواها    ( اثر رسالة المعلومات    علق  قد ي المنشئ  كما ان   
تعامل الرسالة وكانها لم تكن الى حين       ، وفي هذه الحالة     من المرسل اليه بتسلم تلك الرسالة       

  . من ذات المادة ) ب(على نحو ما قضت به الفقرة تسلمه لذلك الاشعار 
ال اشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد اجلا        طلب المنشئ من المرسل اليه ارس     اما اذا   

لذلك ولم يعلق اثر الرسالة على تسلمه ذلك الاشعار فله ، في حالة عدم تـسلمه الاشـعار                  
خلال مدة معقولة ، ان يوجه الى المرسل اليه تذكيرا بوجوب ارسال الاشعار خلال مـدة                

، على نحو ما  شعار خلال هذه المدة     محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة اذا لم يستلم الا         
   .من ذات المادة ) ج(قررته الفقرة 

بحد ذاته دليلا على ان مضمون الرسالة التـي         لا يعتبر   اشعار التسلم   وفي كل الاحوال فان     
، اذ تخضع هذه المسالة     تسلمها المرسل اليه مطابق لمضمون الرسالة التي ارسلها المنشئ          

  . صحة المحتوى للشروط السابق بيانها بشان 
  
  زمان ومكان ارسال رسالة المعلومات وتسلمها . 4

من المعلوم ان زمان ومكان الايجاب والقبول في العقود يحدد جهة الاختصاص والقـانون              
الواجب التطبيق فيما يعرف بالتنازع التشريعي والقضائي ، وان هذا المعيار مهـم لعمـل               

، والحقيقة ان قانون المعاملات الالكترونيـة لـم         قواعد الاسناد في القانون الدولي الخاص       
يتعرض لفض النزاع بشان الاختصاص والقانون الواجب التطبيق جريا على منهج القانون            
النموجي الصادر عن اليونسترال ، واكتفى بما اكتفى به القانون النموذجي ايضا وهو تحديد              

 و  17وقد  قررت المـادتين      . زمان ومكان ارسال المنشيء رسالة المعلومات واستلامها        
   -: من القانون المعيار المعتمد لذلك ، فقضتا بما يلي18
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تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من وقت دخولها الى نظـام معالجـة معلومـات لا                . أ  
يخضع لسيطرة المنشئ او الشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ او               

 والمقصود هنا ان المنشيء قد انـشأ الرسـالة          .) أ/17م  ( المرسل اليه على غير ذلك    
بواسطة الكمبيوتر المستخدم منه او ممن ينوب عنه كما اوضحنا اعلاه، والرسالة تكون             
حتى هذا الوقت داخل نظامه ولم ترسل بعد الى وجهتها ، وتعد انها ارسلت في الوقت                

خر لا يكون للمنشيء سيطرة     وتدخل نظاما آ  ) المرسل  ( الذي تخرج من نظام المنشيء      
 -عليه ، وهذا النظام اما ان يكون نظام المرسل اليه مباشرة وهذا آخر منتهاهـا ، او                  

 نظام مزود خدمات الانترنت الذي يتسلم الرسالة لتوجيهها الى المرسل           –كما هو شائع    
مرسل اليه ، ولكن لا يسري هذا المعيار ان اتفق الطرفان على خلافه ، اذ قد يشترط ال                
  .  اليه ان لا تعد الرسالة مرسلة من المنشيء الى بفتحها فعليا بعد ان تدخل نظامه 

اذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومـات فتعتبـر               . ب
الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها الى ذلك النظام ، فاذا ارسلت الرسالة الى نظام غيـر              

م (ده فيعتبر ارسالها قد تم منذ قيام المرسل اليه بالاطلاع عليها لاول مرة              الذي تم تحدي  
وهذ الحالة من الناحية العملية تظهر حين يشترط المرسـل اليـه ان توجـه           . ) ب/17

الرسالة الى نظام معين بذاته ، كان ترسل الى نظام فرع الشركة في المانيا مثلا لا الى                 
 وقد قرر القانون عدم اعتبار الرسالة مرسلة فـي هـذه            نظام الشركة الام في اليابان ،     

  ) .  معيار الاطلاع ( الحالة الا من تاريخ اطلاع المرسل اليه على محتواها 
اذا لم يحدد المرسل اليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبـر وقـت     . ج

) ج/17م  (  للمرسل اليه    تسلم الرسالة عند دخولها لاي أي نظام معالجة معلومات تابع         
 وهذه الحالة الاخيرة تقرر حكما عاما مفاده ان وقت دخول رسالة المنـشيء نظـام                .

وهي مسالة تثبتها سلطات التوثيق الالكتروني الوسيطة       ( المرسل اليه او نظام تابع له         
يعـد وقـت    ) او مزود خدمة الانترنت اومدير الشبكة المرتبط بها نظام المرس اليـه             

ل الرسالة بغض النظر عن الاطلاع على محتواها ، والحقيقة ان هذا التوقيت يقيم              ارسا
  . معيار الاستلام محسوبا على اساس تحقق الاستلام بدخول الرسالة نظام المرسل اليه 

تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنـشئ وانهـا                . د
 فيه مقر عمل المرسل اليه ، واذا لم يكن لاي منهما مقـر              استلمت في المكان الذي يقع    
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عمل يعتبر مكان اقامته مقرا لعمله ، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل اليه قد اتفقـا                 
وسندا لهذا المعيار فان مقر عمل المنشيء هو مكان اصدار          ) أ/18م   (.على غير ذلك    

ومقر عمل المرسل اليـه هـو       )   والتي قد تتضمن ايجابا او قبولا     ( رسالة المعلومات   
، ولكن ما هو ) ايضا والتي قد تتضمن ايجابا او قبولا      ( مكان استلام رسالة المعلومات     

الحل ان تعددت مقار عمل المنشيء او المرسل اليه ، لقد اجابت الفقـرة ب مـن ذات                  
اذا كان للمنشئ او المرسل اليه اكثـر مـن مقـر            المادة على هذا الفرض فقضت انه       

، والغالب ان   عماله فيعتبر المقر الاقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال او التسلم            لا
يكون ذات المقر الذي صدرت من انظمته الرسالة او استلمت فيها او المقـر المعنـي                
بموضوعها ان كانت تتعلق بتسليم بضاعة او نحوه ، وهي مسالة واقع يبت بها قاضي               

يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكـان الارسـال او          فيع  عند تعذر الترج  اما  ،  الموضوع  
 والسؤال الثاني الذي يثور هنا ، ماذا ان لم يكن للمنشيء او المرسل مقر عمل                .التسلم  

، وهذا امر حاصل فيما يعرف بالاعمال المنزلية او المواقع الخائلية التي لا تستند الى               
 ، ان مقـر     18قدم بيانها من المادة     المت) ا(لقد قررت الفقرة    . وجود مادي لمقر العمل     

  . الاقامة يعد المكان المعتمد للمنشيء او المرسل اليه في هذه الحالة
هذه ابرز الاحكام التي وجدنا في هذه المرحلة من الملائم التركيز عليها مشيرين اننـا لـم                 

ضم احكـام   نعالج في هذه المحاضرة بقية الاحكام المقررة في قانون التجارة الالكترونية وت           
، وكلاهما يتـصلان    حويل الالكتروني للاموال    واحكام الت السند الالكتروني القابل للتحويل     

بموضوع التعاملات المالية الالكترونية وسبق لنا ان عالجناهما ضمن مؤلفاتنا فـي نطـاق              
توثيق الـسجل والتوقيـع     مفهوم البنوك الالكترونية ، وكذلك لم تتعرض المحاضرة لاحكام          

الذي ينتظر حتى الان اقرار نظام انشاء سلطة توثيـق الـسجلات والتواقيـع              تروني  الالك
الالكترونية ، كما لم نتعرض للعقوبات المقررة على مخالفة احكام القانون والتي نعالجهـا              

  .عادة ضمن مفهوم جرائم الكمبيوتر والانترنت
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   انظمة الدفع والسداد الالكتروني–العقود الالكترونية 
  حامي يونس عربالم

  :مقدمة 
ان انشطة التجارة الالكترونية والعلاقات القانونية الناشئة في بيئتها تثير العديد من التحديات             
القانونية للنظم القانونية القائمة ، تتمحور في مجموعهـا حـول اثـر اسـتخدام الوسـائل                 

دية قامت منذ فجر النشاط     الالكترونية في تنفيذ الانشطة التجارية ، فالعلاقات التجارية التقلي        
التجاري على اساس الايجاب والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى اساس التزام البائع مـثلا              
بتسليم المبيع بشكل مادي وضمن نشاط ايجابي ملموس ، وان يقوم المشتري بالوفاء بالثمن              

 الاوراق  او باستخدام ادوات الوفاء البديل عن الدفع المباشر مـن خـلال           ) نقدا(أما مباشرة   
المالية التجارية او وسائل الوفاء البنكية التقليدية ، والى هذا الحد فان قواعد تنظيم النـشاط                
التجاري سواء الداخلية او الخارجية ، وبرغم تطورها ، بقيـت قـادرة علـى الاحاطـة                 
بمتطلبات تنظيم التجارة ، اذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجارية والخـدمات الفنيـة           

تصال الانشطة التجارية بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالامـداد والتزويـد ونقـل      وا
المعرفة او التكنولوجيا ، فان القواعد القانونية الناظمة للأنشطة التجارية والعقود امكنها ان             
تظل حاضرة وقادرة على محاكاة الواقع المتطور والمتغير في عالم التجارة ، لكن الامـر               

بالنسبة للتجارة الكترونية  فالتغير ، ليس بمفهوم النشاط التجاري ، وانما بـادوات              يختلف  
ممارسته وطبيعة العلاقات الناشئة في ظله ، كيف لا ، ويتوسط كل نـشاط مـن انـشطة                  
التجارة الالكترونية الكمبيوتر والانترنت او شبكة المعلومـات ، ان اثـر وجـود التقنيـة                

النشاط التجاري في ميدان التجارة الالكترونية ، بـل ضـرورتها           وهيمنتها على آلية انفاذ     
. لوجود التجارة الالكترونية ، كان  لا بد ان يخلق تحديا جديدا امام النظم القانونية القائمـة                

وليس من شك ان ابرز هذه التحديات يتمثـل بالتعاقـد الالكترونـي وحجيـة التبـادلات                 
  . جارة الالكترونيةالالكترونية ونظام الوفاء في بيئة الت

  .   المشكلات القانونية في ضوء مراحل التجارة الالكترونية 2-1
ان تحديد تحديات التجارة الالكترونية القانونية ، يستلزم تصور العملية من بدايتها وحتـى              
نهايتها بشكل عام لا تفصيلي ، ومن ثم توجيه مؤشر البحث نحـو اسـتخلاص عنـاوين                 

  . محتوى التحدي وما تقرر من حلول مقارنة لمواجهته التحديات  ومن ثم بيان
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التجارة الالكترونية في صورتها العامة ، طلبات بضاعة او خدمات  يكون فيها الطالب في               
مكان غير مكان المطلوب منه الخدمة او البضاعة ، وتتم الاجابة بشان تـوفر الخدمـة او                 

 ان تكـون    -تـاجر الافتراضـية      كما في الم   -البضاعة على الخط ،  وقد يكون الوضع         
البضاعة او الخدمة معروضة على الخط يتبعها طلب الخدمة او طلب الشراء من الزبـون               
المتصفح للموقع ، وعلى الخط ايضا ، وبالتالي يمثل الموقع المعلوماتي علـى الـشبكة ،                

ي عبر  أ(وسيلة العرض المحددة لمحل التعاقد وثمنه او بدله في حالة الخدمات على الخط                
مشكلات وتحـديات   ) السابقة على التعاقد فعليا   (وتثير هذه المرحلة    ) . شبكات  المعلومات  

عديدة ، اولها  ، توثق المستخدم او الزبون من حقيقة وجود الموقع او البضاعة او الخدمة                 
( وثانيهما مشروعية ما يقدم في الموقع من حيث ملكية مواده ذات الطبيعـة المعنويـة                . 

وثالثها تحديات حماية المستهلك من انشطة الاحتيال على الخط         ) . الملكية الفكرية   مشكلات  
. منتجـات المعروضـة     ومن المواقع الوهمية او المحتوى غير المـشروع للخـدمات وال          

  الضرائب المقررة على عائدات التجارة الالكترونية عبر الخط ، ومعايير حسابها             :ورابعها
وهذه التحديات ايـضا    . عا وحادا من ازدهار التجارة الالكترونية       ، ومدى اعتبارها قيدا مان    

ترافق المراحل التالية من خط نشاط التجارة الالكترونية ، فالموثوقية وحمايـة المـستهلك              
  . تحديان يسيران بتواز مع سائر مراحل انشطة التجارة الالكترونية 

الايجاب والقبول على الخـط ايـضا ،   المرحلة التالية تتمثل في ابرام العقد ، بحيث يتلاقى        
ويتم ذلك بصور عديدة بحسب محتوى النشاط التجاري ووسائل التعاقد المقررة على الموقع             
، اشهرها العقود الالكتروينة على الويب ، والتعاقدات بالمراسلات الالكترونية عبر البريـد             

البائع مـع ارادة الزبـون ،       الالكتروني  ، وبوجه عام ، تتلاقى ارادة المزود او المنتج او             
 اولهما توثق كل طرف مـن       -:ويبرم الاتفاق على الخط ، وهنا تظهر مشكلتين رئيستين          

وحيث ان  . صفة وشخص ووجود الطرف الاخر ، بمعنى التوثق من سلامة صفة المتعاقد             
سـلطات  (من بين وسائل حل هذا التحدي ايجاد جهات محايدة تتوسـط بـين المتعاقـدين                

لجهة ضمان التوثق من وجود كل منهما وضمان ان المعلومات تتبادل           )  الوسيطة الشهادات
بينهما حقيقية ، وتمارس عملها على الخط من خلال ارسال رسـائل التأكيـد او شـهادات         

 حجية العقد الالكتروني او     -:وثانيهما  . التوثيق لكل طرف تؤكد فيها صفة الطرف الاخر         
يلة التعاقد  ، وهذه يضمنها في التجارة التقليدية اقرار القـانون            القوة القانونية الالزامية لوس   
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بصحة وسيلة التعبير عن الارادة ومن جهة حجية العقد الكتوب يضمنها عنـصر الكتابـة               
المعترف به وعنصر توقيع الشخص على العقد المكتوب او على طلب البضاعة او نحـوه                

جائز اثبات التعاقد بغير الكتابة ممـن شـهد         في الاحوال ال  ) الشهادة  ( او البينة الشخصية    
الوقائع المادية المتصلة بالتعاقد إن في مجلس العقـد او فيمـا يتـصل بانفـاذ الاطـراف                  
للالتزامات بعد ابرام العقد ، فكيف يتم التوقيع في هذا الفرض ، وما مدى حجيتـه ان تـم                   

 تقديمه كبينة ان كان مجـرد       بوسائل الكترونية ، ومدى مقبوليته بينة في الاثبات ، وآليات         
  وثائق وملفات مخزنة في النظام؟؟؟؟ 

ان بيئة التجارة الالكترونية توجد وسائل تتفق وطبيعتها ، ومن هنا وجدت وسيلة التوقيـع               
الذي يعد ااحدث وسائل وانماط التواقيع الالكترونية وذلك )  Digital Signature(الرقمي 

  .   نحو ما سنوضح فيما ياتي لتحقيق وظيفة التوقيع العادي على 
والمرحلة الثالثة تتمثل في انفاذ المتعاقدين لالتزاماتهما ، البائع او مورد الخدمـة الملـزم               
بتسليم المبيع او تنفيذ الخدمة ، والزبون الملزم بالوفاء بالثمن ، ولكل التزام منهمـا تحـد                 

يم او تأخره او تـسليم محـل        خاص به ، فالالتزام بالتسليم يثير مشكلات التخلف عن التسل         
تتخلف فيه مواصفات الاتفاق ، وهي تحديات مشابهة لتلك الحاصلة في ميـدان الانـشطة               
التجارية التقليدية ، أما  دفع البدل او الثمن ، فانه يثير اشكالية وسائل الدفع التقنية  كالدفع                  

د نشأ في بيئة التقنية     بموجب بطاقات الائتمان ، او تزويد رقم البطاقة على الخط ، وهو تح            
ووليد لها ، اذ يثير اسلوب الدفع هذا مشكلة امن المعلومات المنقولة ، وشهادات الجهـات                
التي تتوسط عملية الوفاء من الغير الخارج  عن علاقة التعاقد اصلا ، الى جانب تحـديات                 

 على رقمهـا    الانشطة الجرمية في ميدان اساءة استخدام بطاقات الائتمان وانشطة الاستيلاء         
 . واعادة بناء البطاقة لغرض غير مشروع

يضاف الى هذه التحديات ، تحديات يمكن وصفها بالتحديات العامة التي تتعلق بالنشاط ككل              
لا بمراحل تنفيذه  كتحدي خصوصية العلاقة بـين المتعاقـدين وخـصوصية المعلومـات            

الجرمية لمخترقي نظم الكمبيوتر     وتحد حماية النشاط ككل من الانشطة        )1(المتداولة بينهما   
  ،  وتحدي مشكلات الاختـصاص        )2(والشبكات ، او ما يعرف عموما بجرائم الكمبيوتر         

) المحور الثالث تاليا  (التعاقدية  القضائي في نظر المنازعات التي تظهر بين اطراف العلاقة          
ا الاختـصاصات   ، اذ في بيئة الانترنت ، تزول الحدود والفواصل الجغرافية ، وتزول معه            
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المكانية لجهات القضاء ، فاي قضاء يحكم المنازعة واي قانون يطبق عليها عند اخـتلاف               
  . جنسية المتعاقدين ، وهو الوضع الشائع في حقل التجارة الالكترونية 

 الاطار العام لتحديات التجارة الالكترونية والوسائل التقنيـة لحـل هـذه             3ويوضح الشكل   
  . التحديات 

  3م شكل رق
  اطار توضيحي للتحديات القانونية للتجارة الالكترونية

  

  
  

  عقود التجارة الالكترونية وقانونية وسـائل التعاقـد ووثائقـه وحجيـة التواقيـع                2-2
  الالكترونية 

لما كانت طلبيات البضاعة او الخدمات تتم عبر الشبكة ، أما بالدخول الى الموقع المعنـي          
ية البريد الإلكتروني ، ولما كان  ابرام العقد يتم على الشبكة            من قبل المستخدم او عبر تقن     

، فان اول ما اثير في هذا الميدان مدى حجية هذه المحررات والعقود التـي لا تتـضمن                  
توقيعا ماديا عليها من قبل أطرافها او مصدريها ، وكحل يتفق مع الطبيعة التقنية لانشطة               

 التواقيع الالكترونية ، أما كـصور تناظريـة ، او           التجارة الالكترونية ، استخدمت تقنيات    
رموز رقمية ، ولا تعرف النظم القانونية القائمة التواقيع الالكترونية ولا تألفها ، لذا كـان                
لزاما وضع القواعد التي تكفل قبول هذه التوقيعات وتضمن حجيتها وقوتها القانونية فـي              

لتي لا تقبل بالنسبة للمستندات غير المستندات       الاثبات ، وامام قواعد الاثبات بوجه عام ، ا        
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الرسمية بدون حاجة دعوة منظمها للشهادة ، والمستندات العرفية الموقعة المبـرزة عبـر      
منظمها ، ولا تقبل المستندات غير الموقعة الا  كمبدا ثبوت بالكتابة يستلزم بينة اخرى اذا                

  فـان قبـول القـضاء    -نوع النزاع  بحسب -ما اعترف بها كمبدا ثبوت بالكتابة ابتداء       
( للتعاقدات الالكترونية ، يتطلب اقرار حجية العقود الالكترونية والمراسلات الالكترونية           

.  والتواقيع الالكترونية وموثوقيتها كبينة في المنازعات القضائية        ) البريد الالكتروني مثلا    
، وكـذلك   ) اليونسترال  ( ضعته  وقد تضمن القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الذي و       

التشريعات التي سنت في الدول المتقدمة ، قواعد تقضي بالمساواة في القيمـة مـا بـين                 
التعاقدات التقليدية والتواقيع العادية وبين رسائل البيانات الالكترونية والعقـد الالكترونـي          

ية تقوم على اثبات    والتوقيع الالكتروني الرقمي ، وقررت عدد من التشريعات معايير للحج         
حصول الاتصال وموثوقية الموقعين المتصلين ، كما اجازت بعضها عمليات التشفير التي            

سيصار في المحاضرة الى عـرض      . ( تكفل حماية التوقيع من الالتقاط غير المصرح به         
  ) .  امثلة من احكام التشريعات الوطنية الاجنبية والعربية في هذا الحقل 

لكترونية تحديا آخر  ، يتمثل بالعقود النموذجية للتعاقد الموجـودة أصـلا             وتثير العقود الا  
على الموقع ، ويمكن ان نضيف اليها ، رخص الاستخدام المتعلقة بالمنتجات ذات الحقوق              

ففي كثير من الحالات تكون شروط التعاقد       ) رخص الملكية الفكرية    ( المعنوية لاصحابها   
ري على الشبكة ، وتتضمن شرطا صريحا بـان مجـرد           موجودة على موقع النشاط التجا    

طلب البضاعة او الخدمة يعد قبولا واقرارا بهذه الشروط ، أي ان القبول مربوط بواقعـة                
مادية خارجة عن تصريح القبول ، تماما كما هو الحالة في عرض البضاعة مع تحديـد                

لسلع التـي تتـصل بحقـوق       سعرها المعروفة في القوانين المدنية السائدة ، واما بالنسبة ل         
الملكية الفكرية ، كشراء حزمة برامج الحاسوب مثلا ، وهي ما اثارت جدلا قانونيا بشان               
قانونية وحجية رخص فض العبوة عندما تتضمن العبوة الموضوع بها البرنامج عبارة تفيد      

 ـ              -ة  ان فض العبوة بنزع الغلاف يعد قبولا لشروط التعاقد الواردة في الرخصة النموذجي
غير الموقعة ، او تنزيل البرامج  عبر الشبكة بعد أداء المقابل المطلوب ، حيث يترافـق                  

داخله ، وهي رخصة ) تقنيا ( تشغيل البرنامج في هذه الحالة مع ظهور الرخصة المخزنة 
تتضمن شروط الملكية الفكرية ومتطلبات التسجيل ، وتتضمن ان مجرد تنزيل البرنـامج             

ط الرخصة وقيود الاستخدام  نقول اثير جدال حول مدى حجية مثل هذه             يعد اقرارا بشرو  
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العقود او الرخص المخزنة كنماذج شرطية داخل الوسائل التقنية ، هل تعد  حجـة علـى     
الاطراف ، المنتج او البائع بوصفه مدخلا لها ضمن الواسطة التقنية ، والمستخدم لتحقـق               

  دام المنتج ؟؟ القبول من ثبوت واقعة الطلب او او استخ
ان مشكلات عدم الاطلاع فعليا على هذه الشروط في كثير من الحالات ، ومشكلات عدم               
معرفة قواعد الاثبات القائمة  لهذه الشروط المخزنة داخل النظم كشروط نموذجية تثبـت              
عناصر والتزامات التعاقد  ، بسبب عدم التوقيع عليها وعدم ثبوت توجيهها لشخص بعينه              

 عدم مناقشتها بين الاطراف ، كل ذلك وغيره استوجب التدخل التشريعي لتنظيم             ، وثبوت 
آلية ابرام العقد التقني او شروط حجيته وموثوقيته ، سواء نتحدث عـن العقـد المتـصل                

ونوضح فيما يلـي ابـرز      . بالمبيع او عن رخص الاستخدام بوصفها التزاما بين جهتين          
  .  الالكترونيةالعناصر والمسائل المتصلة بالعقود 

  
ــة  • ــود الإلكتروني  Clickwrap او  Web Wrap Agreementالعق

Contracts.  
  

 ، كان هناك البرمجيات ، وتماما كمـا   web pagesقبل أن يكون هناك صفحات إنترنت 
فقد كـان للبرمجيـات    )  web wrap agreements(اصبح لصفحات الويب عقود ويب 

 ) shrink wrap agreement( سـميت            عقودا مشابهة ) software(الجاهزة 
، هي اتفاقيات الرخص التي ترافق البرامج ، وهي ) shrink wrap agreement(وعقود 

على شكلين ، الأول ، رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز ،                
، ) accept(أو ) I agreeأنا اقبل ( وعادة لا يقرؤها المستخدم ، بل يكتفي بمجرد الضغط 

هي العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي برنـامج ويـسبق عمليـة التنزيـل                 ,
)Install . (  

( وهي السبب في أخذها هذا الاسـم   ) shrink wrap agreement( أما الصورة الثانية 
روضـة  فإنها الرخص التي تكون مع حزمة البرنامج المع       ) الذي يعني رخصة فض العبوة      

للبيع في محلات بيع البرمجيات ، وعادة تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستيكي على              
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بمجرد فض هذه العبوة ، فانك توافق على الشروط الواردة في           (الحزمة وعادة تبدا بعبارة     
  ) .رخصة فض العبوة(ومن هنا شاع تعبير ) الرخصة

قد ، لكنها لم تكن يوما طريقة واضحة ،         وكانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعا       
ولم تكن تشعر أن العقد ملزم ، لان أحدا لم يكن يهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة ، ولا            
حتى بعد فضها ، وربما عدد محدود من الاشخاص ممن احتفظوا بالرخصة نفسها ، ومـن                

 ، وتحديـدا فـي عـام        لكن وفي الفترة الأخيرة   . هنا رفضتها المحاكم في المرحلة الأولى       
 وفي إحدى القضايا ، وهي الأشهر من بين قضايا رخص فض العبوة ، وهي قضية                1998

Pro CD v. Zeienberg الدائرة السابعة ، بقبول /  ، قضت محكمة الاستئناف الامريكية
حجية هذا العقد قياسا على العقود التي لا يجري معرفة شروط التعاقد إلا بعد الدفع فعـلا                 

  . كر الطائرة ، وبوالص التامينكتذا
 مثل الأساس التاريخي والعملي لعقـود الويـب أو العقـود            - عقد فض العبوة     -هذا العقد   

الإلكترونية ، وسيكون لهذا العقد دور آخر في حقل العقد الإلكتروني عندما يكـون محـل                
ي فـي قيمتـه     القياس لدى بحث قانونية العقود الإلكترونية وسيجري قياس العقد الإلكترون         

  .القانونية أمام المحاكم الأمريكية 
 الصورة الاكثر شيوعا للعقد الالكتروني ، وهو C lick  Wrap Contractويعد العقد  

العقد ) وثيقة(كما في حالة الانترنت ، وذلك بوجود ) على الخط(عقد مصمم لبيئة النشاط 
) المستخدم وجهة الموقع(مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه 

( او ) اقبل ( منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول او للضغط على احدى العبارتين 
او عبارات شبيهة ، وترجع تسميته المشار اليها الى حقيقة ان ابرام العقد يتم ) لا اقبل 
انا اقبل  ( على اداة الماوس ، اما على ايقونة الموضع المتضمنة عبارة)  click(بالضغط 

او في المساحة المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع المؤشر فيها عبر الضغط ) 
  ..بالماوس 

 -:ويستخدم العقد الالكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة ، وبشكل رئيس 
ب انزال البرامج او الملفات عن الشبكة ، الدخول الى خدمات الموقع وتحديدا التي تتطل

( اشتراكا خاصا في بعض الاحيان او مقابل مالي او لغايات الحصول على الخدمة 
او لغايات التسجيل والالتزام العقدي ) كالمحادثة ومجموعات الاخبار او الاعلان والادلة
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بانفاذ الخدمة المعروضة مجانا بشروط الموقع كخدمات البريد المجاني والاستضافة 
برام التصرفات القانونية على الخط كالبيع والشراء المجانية وغيرها ، وكذلك لا

والاستئجار وطلب القرض واجراء عملية حوالة مصرفية وابرام بوالص التأمين ودفع 
  .الثمن وغيرها 

ومن حيث أهمية العقد الإلكتروني ، فان تقنية العقود الالكترونية توفر قدرة التعاقد على 
مات والبضائع والمصنفات بارخص الاسعار ومن الشبكة وفي بيئتها والحصول على الخد

خلال قوائم اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع او مصدر للموردين على الخط ، كما 
تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطا والاضرار جراء 

هم في تسهيل  المقاضاة التعاقد او بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها ، وتسا
  .بين الطرفين لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات 

 ويمكن ردها بوجه عام الى -:وتتعدد انواع العقود الإلكترونية من حيث آلية ابرامها 
القبول وتسمى  ) مستطيل/ مربع(طائفتين ، اما عقود تتم بمجرد الضغط على ايقونة 

)Icon Clicking  . ( او عقود تتم بطباعة العبارة التي تفيد القبول)Type & Click  (
اما من حيث المحل فتمتد الى انواع غير حصرية باعتبارها تتعلق بمنتجات وخدمات . 

  . الشكل الدراج للعقد الالكتروني على مواقع الانترنت4ويوضح الشكل . وطلبات 
  4شكل 

  نترنتنموذج ايضاحي للعقد الالكتروني على الا
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وقد بحثت العديد من المحاكم في النظم القانونية المقارنة حجية هذه العقود ، وتباينت 
الاتجاهات بشانها قبل ان يتم تنظيم حجيتها قانونا في عدد من الدول او قبل مرحلة ما 
يمكن تسميته الاستعداد التشريعي تمهيدا لقبولها واقرار حجيتها ضمن شروط ومعايير 

عينة ، ويمكن القول ان الاتجاه العام قبل التدخل التشريعي اجاز قبول هذه التعاقدات قياسا م
على تراخيص فض العبوة في حقل البرمجيات ، وذلك ضمن شروط اهمها واولها ان 
يكون متاحا بيسر الاطلاع على شروطها وقراءتها وتوفر خيارات الرفض والقبول وان 

من مجرد الضغط على الماوس في حالة النوع الاول من هذه يتعزز القبول باجراء اكثر 
واضافت بعض المحاكم شرط اعتمادية وسائل التعريف . العقود المشار اليه اعلاه 

 Hotmail Corp v. Van Moneyقضية ( بشخصية المستخدم الى جانب وسائل الامان 

Pic 1998 و قضية ProCD, Inc. v. Zeidenberg 1996 وقضية Hill v. 

Gateway 2000 Inc. 1997  & Brower v. Gateway 2000 Inc. 1998 ()3(  
  

  . التوقيع الرقمي وتشفير البيانات المرسلة  •
التوقيع الإلكتروني عبارة عن جزء صغير مشفر من بيانات يضاف الى رسالة إلكترونيـة              

 الرقمي ، حيث    كالبريد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني ، وثمة خلط كبير في مفهوم التوقيع           
وهو لـيس كـذلك ، إذ لا تعـد    . يظن البعض انه أرقام ورموز أو صورة للتوقيع العادي     

توقيعا رقميا وان كـان يمكـن       ) الماسحة الضوئية (صورة التوقيع العادي بواسطة السكانر      
 .اعتبارها توقيعا الكترونيا 

جـزء  (الرسـالة ذاتهـا     فالتوقيع الإلكتروني على رسالة ما عبارة عن بيانات مجتزأة من           
بحيث يتم التوثـق مـن صـحة        . يجري تشفيره وإرساله مع الرسالة    ) صغير من البيانات  

  .الرسالة من الشخص عند فك التشفير وانطباق محتوى التوقيع على الرسالة
بواسطة برنامج كمبيوتر خاص لهذه الغاية  وباسـتعماله         ) الرقمي(ويتم التوقيع الإلكتروني    

في عالم الأوراق والوثائق    (  قد وقع على رسالته تماما كما يوقع ماديا            فان الشخص يكون  
  .، ويستخدم التوقيع الرقمي على كافة الرسائل الإلكترونية والعقود الإلكترونية ) الورقية 

  
   -:وهناك نوعان شائعان من التواقاي الرقمية في هذه المرحلة من مراحل تطور التقنية
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  وتقوم هذه التقنية بتزويد الوثيقـة  - :Key-Based Signature  التوقيع المفتاحى    -
يحدد هذا التوقيع الشخص الذى قـام بتوقيـع    Encrypted مميز الإلكترونية بتوقيع مشفر
ويـتم تـسجيل   . فيه بتوقيع الوثيقة ومعلومات عن صاحب التوقيع الوثيقة والوقت الذى قام

 وهـى   Certification Authority إسمعند جهات تعرف ب التوقيع الرقمى بشكل رسمى
ملكية التوقيع الرقمى للأشخاص الذين يقومون بتوقيع  طرف محايد مهمته التأكد من صحة

 ـ  ولتسجيل. الوثائق الإلكترونية   .Certification Authority التوقيع المفتاحى عنـد الـ

لكترونى المراد بجمع معلومات من حامل التوقيع الإ Certification Authority تقوم الـ
 ـ بعد ذلـك تـصدر  ، تسجيله  لهـذا الـشخص شـهادة    Certification Authority الـ

Certificate ويزود هذا الـشخص  . الإلكترونى على الوثائق الإلكترونية تمكنه من التوقيع
  خاصة تمكنه من استخدام التوقيع الإلكترونى  بعد إعطائه الشهادة بكلمة سر

  يمكن لشركة معينة -:نأخذ المثال التالى Certification Authority ولتوضيح مهمة الـ
لتكـون الجهـة    VeriSign  معينـة مثـل   Certification Authority أن تتفق مع الـ

بعـد ذلـك يمكـن للأشـخاص     ، الإلكترونية الرسمية المخولة بالتأكد من صحة التوقيعات
  ، وكلمـا    Certification Authority العاملين فى هذه الشركة تسجيل توقيعاتهم عنـد 

 ـ يقوم، أراد أحدهما أن يوقع وثيقة معينة   بإدخال كلمة السر التى أعطيت لهم من قبل الـ

Certification Authority, ـ   ثم تقارن   كلمة السر التى أدخلها مع قاعـدة بيانـات الـ

Certification     Authority ة صاحب هذه الكلمة السرية يحمـل شـهاد   للتأكد من أن
التوقيع على الوثيقة وصـارت الوثيقـة    فإذا تم التأكد استطاع هذا الشخص، منهم بالتوقيع

  .تحمل توقيع هذا الشخص
 
  يعتمد التوقيع البيومترى على تحديـد  -:Biometric Signature التوقيع البيومترى  -

ى بجهاز إذ يتم توصيل قلم إلكترون. الشخص الموقع أثناء التوقيع نمط خاص تتحرك به يد
الشخص بالتوقيع باستخدام هذا القلم الذى يسجل حركات يد الشخص أثناء  الكمبيوتر ويقوم

كمـا   .مميزة لهذا الشخص حيث أن لكل شخص سلوكاً معيناً أثنـاء التوقيـع   التوقيع كسمة
ــع  ــى التوقيـ ــدخل فـ ــضاً   يـ ــة أيـ ــصمة الإلكترونيـ ــومترى البـ  .البيـ



 

 115

كما هو الحـال   Certification Authority  الـويتم تسجل التوقيع البيومترى أيضاً عند
  .فى التوقيع المفتاحى

  
  :ثلاث وظائف رئيسة لها هي أما وظيفة التوقيع الرقمي ، فيمكن من الوجهة القانونية تبين 

  .التوقيع الرقمي يثبت الشخص الذي وقع الوثيقة - 1
  .مل التغيير التي تم توقيعها بشكل لا  يحت) الوثيقة(يحدد التوقيع الرقمي الشيء  - 2
  يخدم التوقيع الرقمي  - 3

  ويثور التساؤول ، هل يحقق التوقيع الرقمي الوظيفة التي يحققها التوقيع العادي ؟
متى ما كان للتوقيع الرقمي القدرة على إثبات الشخص الذي وقع الوثيقـة ، فانـه يحقـق                  

،  )  Traditional penned signature( وظيفة التوقيع العـادي التقليـدي أو المـادي    
  والحقيقة أن التوقيع الرقمي من زوايا متعددة يفضل التوقيع العادي ، كيف؟؟

ذلك ان التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص ، انه فن وليس علم ، ومن هنـا                   
يسهل تزويره أو تقليده  أما التوقيع الرقمي ، فهو من حيث الأصـل وفـي حـدود أمـن                    

حب البرنامج ، علم وليس فنا ،  وبالتالي يصعب تزويـره ،             استخدام برنامجه من قبل صا    
وان كان هذا لا يعني انه يمكن عند اختلال معايير الامن المعلوماتي ان يتم استخدام توقيع                

في اختيار اجزاء من الوثيقة المرسلة ذاتهـا        ) التزوير(الغير الالكتروني ، وتكمن صعوبة      
وم به برنامج الكمبيوتر وليس الشخص ، وتحصين ومن ثم تشفير هذه الاجزاء ، وهو ما يق      

  .التوقيع الرقمي رهن بحماية سرية كلمة السر ومفتاح التشفير 
وفي بيئة التوقيع العادي على الأوراق أو المحررات ، يمكن اقتطاع الوثيقة عـن التوقيـع                

وثيقـة  الوارد عنها أو اقتطاع جزء منها واستبداله ، في حين ذلك ليس أمرا متاحا فـي ال                
الإلكترونية الموقعة رقميا ، فالتوقيع الرقمي لا يثبت الشخص منظم الوثيقة فقط ، بل يثبت               
بشكل محدد الوثيقة محل هذا التوقيع ، أنه جزء منها ورموز مقتطعة ومشفرة ، ولدى فك                

إنها مسالة أشبه بنموذج التثقيب الـذي       . التشفير يتعين أن ينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة         
يستخدم لمعرفة صحة الإجابات النموذجية في امتحانات الخيارات المتعددة ، انـك تـضع              

وهنا يتعين أن ينطبق النمـوذج  . الكرت المثقب على الإجابة فتحدد فورا الصواب والخطا     
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على الرسالة فإذا تخلف ذلك كانت الوثيقة غير المرسـلة وكـان ثمـة تلاعـب               ) التوقيع(
  . يفضل التوقيع الرقمي التوقيع العاديومن هنا أيضا. بالمحتوى 

  عملية تغيير    encryptionويرتبط التوقيع الالكتروني بالتشفير ارتباطا عضويا ، والتشفير       
في البيانات ، بحيث لا يتمكن من قراءتها سوى الشخص المستقبل وحده ، باستخدام مفتاح               

لدى المرسل والمستقبل  ويستخدم     وفي تقنية المفتاح العام يتوفر المفتاح ذاته        . فك التشفير   
  .في عمليتي التشفير وفك التشفير 

 وهومعروف  public-keyوالطريقة الشائعة للتشفير تتمثل بوجود مفتاحان ، المفتاح العام            
ويمكن بهذه  .  ، يتوفر فقط لدى الشخص الذي أنشأه         private-keyللكافة ، ومفتاح خاص     

 ، ان يرسل الرسائل المشفرة ، ولكن لا يستطيع ان           الطريقة لاي شخص يملك المفتاح العام     
   . )4(الا الشخص الذي لديه المفتاح الخاص . يفك شيفرة الرسالة 

مما تقدم ، تظهر العلاقة بين التوقيع الرقمي والتشفير ، فالتوقيع الرقمي هو خـتم رقمـي                 
قمي على الرسالة   ويعني تطابق المفتاح مع التوقيع الر     . مشفر ، يملك مفتاحه صاحب الختم       

الالكترونية ان مرسل الرسالة هو من ارسلها فعلا ، وليست مرسلة من قبل شخص آخـر                
ويضمن التوقيع الرقمـي عـدم تعـرض        . كتب عنوانك البريد لتبدو كانها مرسلة باسمك        

طبعا كل ذلك في حدود اعتماد معـايير  . الرسالة لاي نوع من انواع التعديل ، باي طريقة  
ئل وادوات الحفاظ على المعلومات من انـشطة الاختـراق والعبـث وسـوء              الامن ووسا 
  . الاستخدام 

موثوقية التجارة الإلكترونية وتحديات اثبـات الشخـصية ومـسؤولية           
  .الشخص الثالث 

عندما يدخل مستخدم ما على موقع يباشر انشطة التجارة الالكترونية على الخـط ، يبـدأ                
ة ، وبالنسبة للقائم على موقع التجارة الالكترونية  ، فان           بطلب السلعة او المنتج او الخدم     

المهم لديه التوثق من صحة الطلب ، ويتطلب ذلك ابتداء التوثق من ان من يخاطبه هـو                 
فعلا من قدم اسمه او عنوان بريده الالكتروني او غير ذلك من معلومات تطلبهـا مواقـع                 

ي ظل تنامي اجراءات الاختراق واساءة      التجارة الالكترونية ، فكيف يمكنه ذلك ، خاصة ف        
استخدام اسماء الغير في انشطة جرمية على الشبكة ، وبنفس الوقت سيجيب موقع التجارة              
الالكترونية الطلب وتحديدا الالتزام بتسليم محل التعاقد ، فما الذي يضمن للمستخدم ان ما              
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ه ايضا ان هذا الموقـع      وصله من معلومة انما جاءته من هذا الموقع،  وما الذي يضمن ل            
كوسـائل  ( حقيقي وموجود على الشبكة ، ان حل هذه المعضلة استتبع ايجاد حلول تقنية              

التعريف الشخصية عبر كلمات السر والارقام السرية ، او وسيلة التشفير عبر ما عـرف               
بوسيلة المفتاح العام والمفتاح الخاص ، ووسائل التعريف البيولوجية للمستخدم كبـصمات            

، وهـي   ) لاصابع المنقولة رقميا او تناظريا وسمات الصوت او حدقة العين او غيرهـا              ا
وسائل اريد منها ضمان تأكيد الاتصال واثبات صحة صدور المعلومة عن النظام التقنـي              

  - ليس دائما طبعا     -الصادرة عنه ، لكن لكل منها ثغراته الامنية وتعد بالعموم غير كافية             
جوء لفكرة الشخص الوسيط في العلاقة ، وهو جهة تؤكد صحة التعامل            وهذا ما استتبع الل   

على الخط  ، وهي شركات ناشطة في ميدان خدمات التقنية تقدم شهادات تتضمن تأكيـدا                
ان الطلب او الجواب قد صدر عن الموقع المعني وتحدد تاريخ ووقت صدور الطلـب او                

التعريف على الـشخص ، بـدأ       الجواب  وحتى تضمن شخصية المخاطب توفرت تقنيات         
بكلمة السر وانتهاء بالبصمة الصوتية ، اضف الى ذلك تقنيات التشفير التي يزداد الجـدل               
حول مشروعيتها ، سيما في ظل اثرها المانع والمقيد لحرية تـدفق البيانـات وانـسيابها                
 ومساسها في كثير من الحالات بالخصوصية ، سيما عند اجراء عملية التوثـق وتفتـيش              

النظم التي تتطلب اطلاعا على معلومات مخزنة في النظام خارجة عن العلاقـة العقديـة               
  . المعنية 

وقد اثير في ميدان العلاقات القانونية للتجارة الالكترونية ، مسألة مسؤولية الشخص الثالث        
، وتحديدا مزودي خدمات الانترنت ، وجهات استضافة المواقع او الجهات المنـاط بهـا               

 الموقع ، هل تسأل عن انشطة المواقع التي تحتال عبر الايهـام بوجـود نـشاط                 تسجيل
تجاري الكتروني ، سواء اكان غير قائم او غير محقق لما يعلن عنه ،، وتتجه التشريعات                
نحو ابراء الشخص الثالث من هذه المسؤوليات بكونه غريبا عن العلاقة العقدية ولتـوفر              

لموثوقية المشار اليها التي تعطي اطراف العلاقة قدرة على         وسائل الامن التقنية وشركات ا    
ضمان حقوقهم بعيدا عن الشركات المزودة للخدمات التقنية ، لكن ذلك استدعى نـصوصا     
قانونية صريحة ، نظرا لما تطاله القواعد العامة احيانا في ميدان المـسؤولية التقـصيرية     

  . شر فقط التي تمتد الى المتسبب في الخطأ لا الى المبا
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أما عن مسؤولية الشركات المتعاقد معها لضمان اثبات شخصية الطرف الاخر وصـحة             
الاتصال ، فان الاتجاه الغالب يذهب الى مسؤوليتها عند ايرادها معلومات خاطئة او غير              
دقيقة ، باعتبار ان التعاقد انبنى على هذه المعلومات وسندا لوجود التزام قانوني عليهـا ،                

  .ب يكون لقاء ما يدفعه الزبون لها لضمان صحة تعاملاته التجارية على الخط في الغال
  
   انظمة الدفع والسداد الالكتروني2-3

  مفاهيم وادوات الكترونية لاداء مالي الكتروني  
   :المخزونة وأنظمة بطاقة السحب  القيمة-

هذا النظـام ،   في . يالالكترون يمثل نظام القيمة المخزنة المغلق أبسط نوع من أنظمة النقد
شراء حاجيـات أو   فإن القيمة المالية المخزونة سابقا في هذه البطاقة تخول صاحب البطاقة

مـن المكتبـات فـي     فعلى سبيل المثال، فإن الكثير. خدمات مقدمة من قبل مُصدِّر البطاقة
خ والمدرسين فـي نـس   الجامعات الغربية تحوي آلات لنسخ الأوراق من أجل راحة الطلبة

شـريط مغناطيـسي    هذه الآلات تعمل من خلال ادخال بطاقات بلاستيكية تحوي. الأوراق
تقتطع كلفة النسخ  في كل مرة يقوم الطالب أو المدرس بنسخ ورقة، فإن آلة النسخ. بخلفها

فإن بوسع الطالب أن يدخل  فاذا قاربت قيمة البطاقة من الانتهاء،. لكل ورقة بصورة تلقائية
الآلة مـن أجـل زيـادة     في آلة أخرى ويضع عملات نقدية أو ورقية في تلكهذه البطاقة 

 وبعـض بطاقـات القيمـة     .والآلة تخزن قيمة ذلك النقد في البطاقة. محصله في البطاقة
منهـا بالقائهـا فـي سـلة      المخزنة المغلقة قابلة للرمي بحيث أن صاحب البطاقة يتخلص

ولكن حاليا فـإن  . تلك البطاقة  النقدية المخزنة فيالمهملات أو ما شابه بعد أن تنتهي القيمة
بأنظمـة   أكثر من مرة وتسمى بعض البنوك والمصدرين يصدرون بطاقات قابلة للاستعمال

  .في هذه الأنظمة، هناك أكثر من جهة مصدرة ومستهلكة .القيمة المخزنة المفتوحة

وبطاقة  . السحب بطاقة هيالبطاقات التي تعمل في الأنظمة المفتوحة و وهناك نوع آخر من
بتحويل قيمة ماليـة    هي بطاقة بلاستيكية تخول صاحب البطاقة Debit Card السحب أو

وبطاقـة الـسحب   . الهويـة  معينة من حسابه إلى حساب البائع من خلال تقديم دليل اثبات
 وصاحب البطاقة يستطيع أن يستعمل هذه البطاقة من أجل        . يصدرها البنك لأحد المتسهلكين   

وعند الشراء، فإن . والمال من حسابه الشخصي في البنك المصدر إلى بنك البائع نقل النقد
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الالكتروني يقوم بتسجيل قيمة البيع وتخزينها مع تسجيل اسم الجهة المـصدرة   مسجل النقد
  يقوم البائع - او في نفس الوقت أو في وقت متأخر من يوم البيع-وفي وقت آخر  .للبطاقة
 ومن ثم يقوم بنك البـائع . نات المعاملات المسجلة إلى بنكه الذي يمتلك حسابهبيا بارسال

 وعندما يرسل بنـك المـستهلك  . بمطالبة المستحقات من بنك المستهلك أو صاحب البطاقة

  .موافقته لرد المستحقات، فإن بنك البائع يزيد رصيد الحساب للبائع

المعاملات المصرفية  السحب من أجل تأمينالمنهج أو الطريقة التي تنتهجها أنظمة بطاقات 
فعندما يقـوم  . والمعدنية تجعل هذه الطريقة أكثر صعوبة في التعامل من العملات الورقية

مسجل النقد الالكتروني التابع  صاحب البطاقة بتقديم بطاقته إلى البائع من أجل الشراء، فإن
لك ، ومن ثم يقوم بنك المـستهلك  المسته للبائع يقوم بارسال رسالة طلب التخويل إلى بنك

مصرفي كافي مـن أجـل إنجـاز     بالكشف عن حساب المستهلك والتأكد من وجود ايداع
أجل التأكد مـن أن تلـك    المعاملة ، وأيضا يقوم البنك بالكشف على سجل من الأرقام من

فإن بنـك المـستهلك    البطاقة ليست مسروقة أو ضائعة ، فإن كانت الأمور على ما يرام،
 ونظام التأكيد هذا ما بين البائع  .رسل رسالة إلى البائع تؤكد له قدرة المستهلك على الدفعي

ولكـن كلفـة   . صاحب البطاقة ولصالح البائع وبنك المستهلك يعزز من أمن النظام لصالح
 سنت لكل معاملة في حـين أن  15حوالي  الاتصالات من أجل تأكيد صلاحية البطاقة تبلغ

   .أقل بكثير  العملات المعدنية والورقية تكونكلفة التعامل مع
 : البطاقات الذكية-

 ،  .Smart Card أو بالبطاقة الذكيـة  هناك تقنية آخذة بالانتشار لمزاياها التفضيلية تسمى
هي عبارة عن بطاقة تحوي معالج دقيق يسمح بتخزين الأموال من خـلال   والبطاقة الذكية
تطيع التعامل مع بقية الكمبيوترات ولا تتطلب تفـويض أو  وهذه البطاقة تس البرمجة الأمنية
  .البطاقة من أجل نقل الأموال من المشتري إلى البائع تأكيد صلاحية

للبطاقات الذكية تمنحها أفضلية على الشريط المغناطيـسي لبطاقـات    ان القدرة الاتصالية
نـسبة الخطـأ للـشريط    يتم تمريرها على قارئ البطاقات ، ذلك ان  القيمة المخزونة التي

ونسبة الخطأ هي عدد الأخطاء أثنـاء  . مليون معاملة  لكل250المغناطيسي تصل إلى إلى 
 لكـل مليـون   100الخطأ للبطاقات الذكية تصل إلى  تمرير كل معاملة ، في حين أن نسبة
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المعالجات في المستقبل القريب سـتخفض   معاملة ، كما ان التطويرات المستمرة في تقنية
  .مستمرة  نسبة الخطأ بصورةقيمة

معاملـة مـن    والمعالجات الموجودة في البطاقات الذكية تستطيع أن تتأكد من سلامة كـل 
الموجود فـي   الخداع ، فعندما يقدم صاحب البطاقة بطاقته إلى البائع ، فإن المعالج الدقيق

ءة التوقيع الرقمي قرا مسجل النقد الالكتروني للبائع يتأكد من جودة البطاقة الذكية من خلال
 خـلال برنـامج يـسمى    ويتم تكوين هذا التوقيع الرقمي من. المخزون في معالج البطاقة

 ، والخوارزمية الـشفرية هـي    .Cryptographic Algorithm أو بالخوارزمية الشفرية
معالج البطاقة ، وهذا البرنامج يؤكد لمـسجل النقـد    عبارة عن برنامج آمن يتم تخزينه في

 .ولم يتم العبث بها أو تحويرها وني بأن البطاقة الذكية أصليةالالكتر

لتحويلات الأمـوال الالكترونيـة، لا يحتـاج     البطاقات الذكية المفتوح نظام ولذلك، فإن في
البطاقة أن يثبت هويته من أجل البيع والشراء ، فهي تماثل الأموال المعدنية مـن   صاحب

كية أن يظل مجهولا ، ولا يوجـد أي داع للتخويـل            هذه الجهة ويمكن لمستخدم البطاقة الذ     
المعاملات من خلال خدمات اتصالية مكلفة ، فعندما يستخدم صاحب البطاقة بطاقته  باجراء
 فإن قيمة الشراء يتم نقصها بطريقة أوتوماتيكية من بطاقة المشتري ويتم ايداع هذه الذكية،

عمليـات   ثم  يستطيع البائع أن يحول ناتجالقيمة في أجهزة الكترونية طرفية للبائع ،  ومن 
البيـع   البيع والشراء اليومي إلى بنكه عن طريق الوصلات التلفونية ، وهذا يسمح لعمليات

  .والــــــشراء أن تــــــتم فــــــي ثــــــواني معــــــدودة
 
 
  :الرقمي  النقد-

عبارة عن نقـد يـتم    هو تسمح باستعمال النقد الرقمي ،  والنقد الرقمي ان البطاقات الذكية
زينه بواسطة الخوارزميات في المعالجات وأجهـزة كمبيوتريـة أخـرى ، فمعالجـات              تخ

تتناسب معها  البطاقات الذكية تستطيع التعامل والاتصال مع أي جهاز يحوي على برمجيات
تملك معالجـات   ، وبوساطة النقد الرقمي المخزن في البطاقات الذكية أو في أجهزة أخرى

ية نستطيع أن ننفذ عمليات الوفاء عبر شبكة الانترنت   كبيدل            شبيهة بمعالجات البطاقة الذك   
  .للعملات المعدنية والنقدية التي لا نستطيع بالطبع أن نرسلها عبر الانترنت
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  -: البنوك الالكترونية وشمولية الخدمة المالية الرقمية  

فين الان امكن ان يكون هناك بنك دون مكاتب ومبان يرتادهـا الجمهـور ، ودون مـوظ                
يتصلون مباشرة بالزبون في اطار العلاقات الفيزيائية المعروفـة ، وامكـن جلـب آلاف               
الزبائن من دول عديدة دون الحاجة للانتقال وفتح فروع حقيقية فيها ، وامكن ان يمـارس                
البنك اضافة للبعد الخدمي المصرفي بعدا خدميا معلوماتيا يتفق وسمة اقتصاد العصر القائم             

ان الانترنت لا تزيل الحدود فقط ، بل تغير في نمط اجتيازهـا وتـضعنا               . على المعرفة   
وجها الى وجه مع فكرة الانتساب الى بيئة تخيلية وتجعلنا نفكر جـادين فـي اسـتحقاقات                  

 .  مواطنة العالم الافتراضي –الجنسية الجديدة 

  
شـهد ولادة اول     الـذي    1995يرجع تاريخ البنوك الالكترونية او بنوك الإنترنت الى عام          

 ان كل   2001، وقد توقع المحللون عام       ) Net.B@nkوهو نت بانك    ( بنك على الشبكة    
 2002 و 2001بنك كبير سيقدم الخدمات المالية عبر الانترنت بشكل او بآخر خلال عامي             

 حان ليتحـرك صـانعو      ومن هنا فان الوقت قد    . مع تفاوت في نطاق الخدمة ومشتملاتها       
القرار في البنوك العربية خطوة نحو الشبكة ، ولتتبلور الخطوة الى خطة محكمة لاجتيـاز               
عوالم الخدمات المالية على الخط بنجاح واقتدار، والحقيقة انها خطوة ليست سهلة ، وتكمن              

ة ،  الصعوبة في وضع استراتيجية صحيحة لتحقيق ذلك وانفاذ الاستراتيجية بطريقة سـليم           
والاهم من كل ذلك ، القناعة ان المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة بقـدر الحفـاظ                 

  .على الاستمرارية وتطوير الأداء لمواجهة المستجدات المتسارعة 
  
  . مفهوم البنوك الإلكترونية وخيارات القبول والرفض -

او بنـوك   )  Electronic Banking( يستخدم  تعبير او اصطلاح البنوك الإلكترونيـة  
كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع  )  Internet Banking(الإنترنت  

 Remote( التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد او البنوك الالكترونية عـن بعـد   

Electronic Banking (  أو البنك المنزلي)Home Banking (  او البنك على الخـط )
Online Banking (    او الخـدمات الماليـة الذاتيـة )Self – Service Banking  ( ،
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وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بادارة حساباتهم وانجاز اعمالهم المتصلة بالبنك عن            
طريق المنزل او المكتب او أي مكان آخر وفي الوقت الذي يريد الزبون ، ويعبـر عنـه                  

، وقد كان الزبـون عـادة يتـصل         )  مكان   الخدمة المالية في كل وقت ومن أي      ( بعبارة  
بحساباته لدى البنك ويتمكن من الدخول اليها واجراء ما تتيحه له الخدمة عن طريق خـط                
خاص ، وتطور المفهوم هذا مع شيوع الانترنت اذ امكن للزبـون الـدخول مـن خـلال                  

 على اسـاس    الاشتراك العام عبر الانترنت ، لكن  بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد تقوم             
وجود البرمجيات المناسبة داخل نظام كمبيوتر الزبون ، بمعنى ان البنك يزود جهاز العميل              

 وهـذه  – اما مجانا او لقاء رسوم مالية –بحزمة البرمجيات  )  PCالكمبيوتر الشخصي ( 
، او كان العميل يحـصل علـى        ) البنك المنزلي   ( تمكنه من تنفيذ عمليات معينة عن بعد        

لبرمجيات اللازمة عبر شرائها من الجهات المزودة ، وعرفت هذه الحـزم باسـم              حزمة ا 
 )  Personal-Financial-management PFM(برمجيات الادارة المالية الشخـصية   

( وحزمـة   )  ntuits Quicken(وحزمـة   ) Microsoft’s Money( مثـل حزمـة   
Meca’s Managing Your Money  (  للخدمات المالية عـن  وغيرها ، وهذا المفهوم

وهو مفهـوم   ) PC  banking( بعد هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكمبيوتر الشخصي 
  .وشكل قائم ولا يزال الاكثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الإلكتروني 

وفي ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها ، وفي ظل التطور الهائل في 
الاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة تقنيات الحوسبة و

وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط  ، وترافق ذلك مع استثمار 
الانترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الاعمال الالكترونية والتجارة 

د على نظم الحوسبة في ادارة الانشطة وازدياد القيمة الالكترونية  ، ومع الاعتماد المتزاي
الاقتصادية للمعلومات ككيان معنوي امسى هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات 
الاعمال والمال والاستثمار المالي ، في ظل ذلك كله ، تطور مفهوم الخدمات المالية على 

 خاص ومن خلال برمجيات نظام الخط ، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ اعمال عبر خط
كمبيوتر العميل ، الى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات 
اللازمة للاعمال المصرفية ، وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من اداء خدمات 
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مالية خاصة بحسابات العميل الى القيام بخدمات المال والاستشارة المالية وخدمات 
  . لاستثمار والتجارة والادارة المالية وغيرها ا

 Internet)    (الويب (  وتعرف ايضا ببنوك الانترنت او بنوك -ان البنوك الالكترونية 

Banking او Web Banking  (  - برغم علاقتها بالكمبيوتر الشخصي ، فانها لم تاخذ 
تقـدم الاشـارة اليـه ،       كافة سماتها ومحتواها من مفهوم بنك الكمبيـوتر الشخـصي الم          

فالبرمجيات التي تشغل البنك الالكتروني ليست موجودة في نظام كمبيوتر الزبون ، والفائدة             
من ذلك كبيرة ، فالبنك او مزود البرمجيات ليس ملزمـا بارسـال الاصـدارات الجديـدة              
والمتطورة من البرمجيات للعميل  كلما تم تطويرها ، ويمكن بفضل ذلك ايضا ان يـدخل                
العميل الى حساباته والى موقع البنك وخدماته من أي نظام آخر في أي مكان او أي وقـت                
وليس فقط من خلال كمبيوتره الخاص كما هو الحال في فكرة البنك المنزلي او البنك على                

كما ان تعلم استخدام البرمجيات لم يعد متطلبا كالتزام على البنك ، فـالموقع يتـيح                . الخط  
ن مواقع البرمجيات الشبيهة تقدم مثل هذا التعريف ، وفوق  ذلك كله  فـان                ذلك والعديد م  

البنك عبر الانترنت ، او بنك الموقع ، يتيح مداخل للزبون باتجاه مواقع حليفة او شبيهة او                 
مكملة لخدماته ، كمواقع اصدار وادارة البطاقات المالية  ، او امن المعلومات المتبادلة ، او                

هادات التعاقد والتوثيق ، او مواقع تداول الاسهم او أي مواقع اخرى تقدم            مواقع مؤسسات ش  
  . أي نمط او نوع من الخدمات المالية او الاستشارية عبر البنك المستضيف او شركائه 

والبنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب             
ريا استشاريا شاملا ، له وجود مستقل على الخط ، فاذا عجـز             ، بل موقعا ماليا تجاريا ادا     

البنك نفسه عن اداء خدمة ما من بين هذه الاطر كان الحل اللجوء الى  المواقع المرتبطـة                  
التي يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك ، بل ان احد اهم تحـديات                  

 ان مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خـدمات كانـت   المنافسة في ميدان البنوك الالكترونية    
حكرا على البنوك بمعناها التقليدي او بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي             
، وليس غريبا ان نجد مؤسسات تجارية او مؤسسات تسويقية تمارس اعمالا مصرفية بحتة              

كة ، واصبحت بنكـا حقيقيـا       نتجت عن قدراتها المتميزة على ادارة موقع مالي على الشب         
 على البنوك القائمـة ،      – عبر خطوط مرتبطة بها      –بالمعنى المعروف بعد ان كانت تعتمد       

فبعض مواقع التسوق الالكتروني ، كمتاجر بيع الكتب ، اعتمدت على بنوك تجارية قبلـت               
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 تمتلك  انفاذ عمليات الدفع النقدي وتحويل الحسابات ، ووجدت هذه الشركات نفسها بعد حين            
وسائل الدفع النقدي التقنية وتستطيع انشاء قواعد حسابات بنكية خاصة بعملائها ، وتمنحهم             
ضمن سياساتها التسويقية تسهيلات في الوفاء بالتزاماتهم نحوها ، ومن حيث لم تكن تريـد               
امست مؤسسات تمارس اعمالا مصرفية ، فتح الحساب ، ومنح الاعتماد ، وادارة الـدفع                

.  ونقل الاموال ، واصدار بطاقات الائتمان والوفاء الخاصة بزبائنهـا ، وغيرهـا             النقدي ، 
  خلق امام المؤسسات التشريعية القائمة تحديا كبيرا حول مـدى            - من جهة اخرى     -وهذا  

السماح للمؤسسات غير المصرفية القيام باعمال مصرفية ، وما اذا كانت قواعـد الرقابـة               
ؤسسات الرقابة المصرفية كالبنوك المركزية ونحوها ، تنطبـق         واجراءاتها المناطة عادة بم   

على هذه المؤسسات ، الى جانب تحدي الزام هذه المؤسسات بمراعاة المعـايير والقواعـد           
  .المقررة من جهات الاشراف المصرفي 

وعليه ، ووفقا لما تقدم فان البنك الالكتروني يشير الى النظام الذي يتيح للزبون الوصـول                
ساباته او اية معلومات يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية           الى ح 

  . )5(من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به او اية وسيلة اخرى
  .  في انماط البنوك الالكترونية وخدماتها - 

معيار تحديد البنك ليس كل موقع لبنك على شبكة الانترنت يعني بنكا الكترونيا ، وسيظل 
الالكتروني مثار تساؤل في بيئتنا العربية الى ان يتم تشريعيا تحديد معيار منضبط في هذا 

  . الحقل 
ووفقا للدراسات العالمية وتحديدا دراسات جهات الاشراف والرقابة الامريكية والاوروبية ، 

     - :فان هناك ثلاثة صور اساسية للبنوك الالكترونية على الانترنت 
 وهو المستوى الاساسي للبنوك Informational الموقع المعلوماتي ، -:الاول 

الالكترونية او ما يمكن تسميته بصورة الحد الادنى من النشاط الالكتروني المصرفي ، ومن 
  . خلاله فان البنك يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية

 بحيث يسمح الموقع بنوع ما Communicativeتصالي  الموقع التفاعلي او الا-:الثاني 
من التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه كالبريد الالكتروني وتعبئة طلبات او نماذج على 

  . الخط او تعديل معلومات القيود والحسابات 
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  وهذا هو المستوى الذي يمكن القول ان البنك Transactional الموقع التبادلي  -:الثالث 
 يمارس خدماته وانشطته في بيئة الكترونية ، حيث تشمل هذه الصورة السماح للزبون فيه

بالوصول الى حساباته وادارتها واجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير واجراء كافة 
  . الخدمات الاستعلامية واجراء الحوالات بين حساباته داخل البنك او مع جهات خارجية 

  
   القانونية في حقل التعاقدات الالكترونية وانظمة الدفع الالكترونية  التحديات2-4

اثبات الشخصية  ، التواقيع الالكترونية ، انظمة الدفع النقدي ، المال الرقمي او الالكتروني               
او القيدي ، سرية المعلومات ، امن المعلومات مـن مخـاطر اجـرام التقنيـة العاليـة ،                   

عن الاخطاء والمخاطر  حجية المراسلات الالكترونيـة ،         خصوصية العميل ، المسؤولية     
التعاقدات المصرفية الالكترونية ، مسائل الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات البنك           

علاقات وتعاقدات البنـك مـع الجهـات        . او المستخدمة من موقع البنك او المرتبطة بها         
مواقع الحليفة ، مشاريع الاندماج والمـشاركة       المزودة للتقنية او الموردة لخدماتها او مع ال       

والتعاون المعلوماتية  ، هذه والكثير من تفرعاتها مواطن اهتمام وبحث قانوني متواصـل              
  . لغايات توفير الاطار القانوني للتعاقدات الالكترونية  والبنوك الالكترونية

  
     تحديات التعاقدات الالكترونية ومشكلات الاثبات 4-2-1

لمفاهيم المتعين ابرازها ان الكثير يخلط بين مفهومين  فـي حقـل العقـود وتقنيـة                 اول ا 
المعلومات ، ذلك ان تأثر العقود بما افرزته تقنية المعلومات يتحقق في طائفتين من العقود               

التعاقد عبر شبكات المعلومـات      (   العقود التقليدية المبرمة بالوسائل الالكترونية        -:، اولها   
قوم العقود بوجه عام من حيث اركانها على ضرورة توفر ركن الرضا وتوافق             ، حيث ت  ) 

ارادتي المتعاقدين ، والسبب المشروع والمحل المشروع ، وتكتفي القوانين المستندة الـى              
الشريعة الاسلامية كالقانونين المدنيين الاردني والعراقي بركن الرضا وتوافق الارادتـين             

، اما بقية الاركان فهي عناصر وشروط انعقاد ، وقـد اثـارت             كركن وحيد لانعقاد العقد     
وسائل الاتصال الحديث التساؤل حول مدى صحة انعقاد العقد بواسطتها ، كما في الـتلكس   

 مـسألة انعقـاد     - منذ مطلع التسعينات على الاقل       -والفاكس ، وتثار في الوقت الحاضر       
ما يتصل بها من حيث موثوقية وحجيـة        العقد بواسطة نظم الكمبيوتر وشبكات المعلومات و      
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الرسائل الإلكترونية والبريد الالكتروني المتعلق بالعلاقات محل التعاقـد علـى نحـو مـا               
والحقيقة ان وسائل الاتـصال     . اوضحنا فيما تقدم لدى استعراض مفهوم العقد الالكتروني         

مسألة اثبـات   شكال ،   التقنية  تثير عددا من المسائل اولها واهمها بل تعد موضوع هذا الا            
وقد اتجهت المواقف القانونية والقضائية والفقهيـة الـى قبـول           ( الانعقاد ومسائل التعاقد    

 في اثبات الواقعة وصلاحية الـدليل       موثوقيةالوسائل التعاقدية التي توفر من حيث طبيعتها        
عة عند   امكان حفظ المعلومات لغايات المراج     -:محل الاحتجاج  وتحقق فوق ذلك وظيفتين        

التنازع ، والتوسط في الاثبات عن طريق جهات الموثوقية الوسيطة او سلطات الـشهادات              
 وكـذا   -التقني لغايات الحوالات البنكية     ) سويفت  ( التعاقدية ، ومن هنا قبل نظام                       

 وكذلك قبل التلكس لتحقيقهما هذه الطبيعة والوظائف، في         -نظامي شيبس وشابس ونحوهما     
 الفاكس خارج هذا الاطار ومجرد  دليل ثبوت بالكتابة او بينـة مقبولـة ضـمن                 حين بقي 

شرائط خاصة ، ومن هنا ايضا اثارت وتثير الرسائل الالكترونية عبر شبكات المعلومـات              
والبريـد الالكترونـي    ) الانترانت  ( كالانترنت والرسائل المتبادلة عبر الشبكات الخاصة       

في ظل غياب المعايير والمواصفات والتنظـيم القـانوني         مشكلة عدم تحقيق هذه الوظائف      
  .الذي يتيح توفير الطبيعة المقبولة للبينات وتحقيق الوظائف التي تجيز قبولها في الاثبات 

  
الى جانب مشكلة الاثبات اثارت وسائل الاتصال عموما  مسألة صحة الانعقاد ووجـوده ،               

الى جانب مـشكلات    . يرا الفض بينهما    وتتصل هذه المسالة بالاثبات على نحو يصعب كث       
وامن وسائل الاتصال ومدى قدرة الغير على التلاعب بالمحتوى ومشكلات وقت ومكـان             
الابرام واتصال ذلك بالقانون الواجب انطباقه على العقد عند المنازعة وجهة الاختـصاص             

  . القضائي في نظر النزاع 
يمي او دولـي الا فـي حـدود العقـود           والى حين كانت هذه المشكلات ليست ذات اثر اقل        

التجارية الدولية التي جرى تنظيم الكثير من قواعدها ضمن اتفاقيات دولية او عبر مؤسسة              
العقود النموذجية والقواعد الموحدة لعدد من العقود ، لكن شيوع التجارة الالكترونية بوجـه              

 ان تكون الخدمات محله     عام ، واتصال هذه التجارة بمحتوى التعاقد من حيث امسى الشائع          
التي تستلزم تسليما ماديا يساهم في تخفيف اشكالات التعاقد الالكترونـي           ( وليس البضائع   

وبسبب ممارسة انشطة التجارة الالكترونية من الكافـة        )  على خلاف الخدمات على الخط      
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تـع بهـا    مما يمنع الاستفادة من عناصر المرونة والحرية التي تتم        ( وليس بين التجار فقط     
، اضافة الى اعتماد التجارة الالكترونية علـى        ) العلاقات التجارية بالنسبة للاثبات وغيره      

كبطاقات الائتمان على الخط او عبـر التفـويض علـى           ( انظمة الدفع الالكتروني عموما     
وما ادى اليه ذلـك مـن       ) الهاتف والحوالات المالية الرقمية ، والبطاقات الماهرة ونحوها         

العمليات والخدمات المصرفية واتمتة التعاقد بشانها ضمن  مفهوم بنـوك الويـب او              اتمتة  
  .   البنوك الالكترونية او البنوك على الخط او البنوك الافتراضية المتقدم عرضه

المـدني ،  (اذن ، نحن امام عملية تقييم لقواعد التعاقد في سائر التـشريعات ذات العلاقـة     
 لغايات تبين مدى تواؤم النصوص القائمة مع ما افرزته وسائل           ) الخ …التجارة ، البنوك،    

، ) انترنت ، انترانت ، اكسترانت      ( الاتصال الحديثة وتحديدا شبكات المعلومات بانواعها       
باعتبار ان القواعد القائمة في نطاق التشريعات عموما وفي غير فرع من فروع القـانون               

 الـخ   …تند والتوقيع والصورة طبق الاصل و       تتعامل مع عناصر الكتابة والمحرر والمس     
  . من مفاهيم ذات مدلول مادي 

وبوجه عام فان البناء القانوني للتشريعات في حقلي التعاقد والاثبات  لم يعـرف الوسـائل                
 -الالكترونية وتحديدا تلك التي لا تنطوي على مخرجات مادية كالورق ، وجاء مبناه قائما               

 على الكتابة ، المحرر ، التوقيع ، الصورة ، التوثيق          -ثناءات    بوجه عام مع عدد من الاست     
الخ ، وجميعها عناصـر ذات مـدلول   .. …، التصديق ، السجلات ، المستندات  الاوراق       

مادي وان سعى البعض الى توسيع مفهومها لتشمل الوسائل التقنية ، وهي وان كـان مـن                 
التي تتوفر لها الحجية ، فانها لا تـشمل         الممكن شمولها الوسائل التقنية ذات المستخرجات       

طبعا بشكل مجرد بعيدا عن الحلول المقـررة        ( الوسائل ذات المحتوى الالكتروني البحت      
وامكان تواؤم التشريع الوطني    ) . تقنيا وتشريعيا في النظم المقارنة التي نظمت هذا الحقل          

ثناء لضمان عدم تنـاقض     مع هذا التطور يتطلب دراسة مسحية لكافة التشريعات دون است         
احكامها ، ولا تكفي الحلول المبتسرة لان من شانها احداث ثغـرات وفـتح البـاب امـام                  

  . احتمالات التناقض في اتجاهات القضاء 
  



 

 128

   : تحديات وسائل الدفع 4-2-2
وهذا تحد قديم جديد ، اذ تتسارع وسائل الخدمة الالكترونية منذ سنوات دون ان يواكبها في                

من النظم القانونية تنظيم قانوني يناسب تحدياتها ، فاذا كانت بطاقات الائتمـان قـد               العديد  
حققت رواجا ومقبولية عالية فانها للان تثير العديد من المسائل القانونية في حقلي الحمايـة               
المدنية والجزائية ومسؤوليات اطراف العلاقة فيها ، واذا كان مقبولا فيما سبق الارتكـان              

مبرمة بين اطراف علاقات البطاقات الائتمانية لتنظيم مسائلها فانه لـيس مقبـولا             للعقود ال 
التعامل بذات الوسيلة مع تحديات المفهوم الجديد للمال ولوسائل الوفاء به بعد ان بدا الاتجاه               
نحو المال الرقمي او القيدي او الالكتروني كبديل عن المال الورقي ، فالمعايير والقواعـد               

 تختلف وتتغير شيئا فشيئا ، وهنا تظهر اهمية البنوك كمؤسسات ذات اثر فـي               والنظريات
توجيه المؤسسة التشريعية الى تبني تشريعات متوائمة مع مفاهيم المال الالكتروني ووسائله            
وقواعد واحكام التعامل مع مشكلاته القانونية ، كما تظهر الاهمية الى تهيئة بنـاء قـانوني                

نونية يتيح لها مكنة التعامل مع تحديات البنوك الالكترونية ان اختـارت            لادارات البنوك القا  
دخول هذا الميدان ، ولا نبالغ اذا قلنا ان جاهزية التعامل القانوني مع تحديات هذا الـنمط                 
المستجد تمثل اهم ضمانة لنجاح المسيرة ، لانه ان كان يعتقد ان وسـائل التقنيـة سـتمنع                  

وهم ، اذ تخفي عوالم البنوك الالكترونية وتحديدا مشاكل الدفع          مشكلات القانون فانه محض     
والوفاء بالالتزامات ومشاكل تقديم الخدمة وما تثيره من مسؤوليات ، حزمة معتبـرة مـن               
المشكلات والنزاعات المتوقعة تتطلب جاهزية تتفق مع مخاطرها  واخيرا ربما يكون مـن              

تفاقيات والعقود والتعليمات والقوانين المنقولـة      المفيد ان نتذكر ان القوالب الجاهزة من الا       
عن نظم قانونية اخرى ومؤسسات اخرى لا تفي دائما بالغرض لمـا لكـل سـاحة مـن                  
خصوصياتها ولما لكل منشأة من اعتباراتها واولوياتها الخاصة ، وبقدر اهميـة الاطـلاع              

ياجات الداخلية وموائمة   على تجارب الغير فان الاهمية في قدرها الاكبر تكمن في فهم الاحت           
  .الحلول مع هذه الاحتياجات مستفيدين مما لدى الغير من حلول ووسائل 

   
   -: تحديات الأعمال المرتبطة والمعايير والإشرافية 4-2-3

عرفنا ان البنوك الالكترونية ليست مجرد موقع بنك وعميل ، انها بيئـة مـن العلاقـات                 
زء آخر مرتبط بجهات الاعمال ، اما تلك التي يعتمد          المتعددة جزء منها مرتبط بالزبون وج     
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. البنك عليها في خدمة البنوك الالكترونية او تعتمد هي عليه في خدمات ترتبط بنـشاطها                
ولنسأل انفسنا ونحن نتجه لبناء البنك الالكتروني او تطوير عمله ان كنا قد شـرعنا فـي                 

لمعايير والالتزامات والحقـوق فـي      انشائه ، هل حققنا وضوحا ودقة وشمولية في تحديد ا         
علاقة البنك بمزودي التقنية او مستضيفي الموقع او جهات الاتـصال او جهـات تطـوير                
الشبكة او الجهات التقنية الداخلية والخارجية ؟؟؟ هل العلاقة بجهات التسويق والتطوير في             

مال خطوطا فاعلة   بيئة الاعمال واضحة ؟؟؟ هل وفرنا ضمن علاقاتنا القانونية بجهات الاع          
من الدفاع عند حدوث اية منازعة ؟؟ هل اجبرتنا ضرورة الوجود على الشبكة على قبـول                 
اتفاقيات لم تتح لنا فرصة معرفة ثغراتها او اعتماد الافضل منها لصالح البنـك؟؟ اليـست                

 ـ              ة العلاقات التعاقدية في غالبيتها نشأت بيننا وبين جهات اجنبية ، فهل اعددنا خططا ناجع
  وفاعلة لحماية وجودنا خاصة ان هذه الجهات هيات لمصالحها وسائل تعاقدية فاعلة ؟؟؟ 

وتثير مسائل الاشراف المصرفي تحديات قانونية جديدة ، اولها تحدي المعايير التي تـضع              
البنك ضمن بيئة التواؤم مع تشريعات وتعليمات جهات الاشراف ، وعلينا ان نظل متيقظين              

ليمات جهات الاشراف في حقل البنوك الالكترونية اما انها غائبة في هذا            الى ان محتوى تع   
الوقت او غير واضحة المعالم ، وفي كل وقت يمكن ان تكون ثمة معايير لا نجـد انفـسنا                  

  .مهيئين بشكل صحيح للتوائم معها  
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  التنظيم الضريبي والجمركي لصفقات التجارة الالكترونية
  المحامي يونس عرب

هل تخضع التجارة الالكترونية للضرائب والرسوم القائمة ؟؟ وهـل يتعـين فـرض                   
ضرائب على النشاط التجاري الالكتروني غير الضرائب القائمة ؟؟ مـاذا عـن الرسـوم               

والاجراءات الجمركية بشان البضائع محل التداول عبر تطبيقات التجـارة الالكترونيـة ؟؟              
ية والجمركية فـي نطـاق تـشجيع الاسـتثمار فـي            وماذا عن اتجاهات السياسة الضريب    

  المشروعات المعلوماتية وتطبيقات تقنية المعلومات المختلفة ؟؟ 
  
   -: التحديات الضريبية والجمركية بشان صفقات التجارة الالكترونية 4-1

هل يتعين فرض ضرائب على النشاطين المالي  والتجاري الالكتروني غيـر الـضرائب              
ن الاعمال الالكترونية كما سبق واوضحنا لدى عرض مفهومها في المحور           ؟؟؟؟   ا   .القائمة

الاول اعلاه ، تعد تجارة في الخدمات تخضع من حيث قواعد التجارة الدولية الى اتفاقيـة                
الجاتس الخاصة بالخدمات من بين اتفاقيات التجارة الدولية ، وهي  تلغي فكرة الموقـع او                

.  ، وهذا يعني احتمال عدم الكشف على مـصدر النـشاط             المكان بالنسبة للنشاط التجاري   
وهي تثير مشاكل تحديد النظام القانوني المختص في اكثر من مسالة ومن ضمنها القـانون               

. المختص بحكم العلاقة الضريبية او المركز الضريبي لاطراف التعاقـدات الالكترونيـة             
ا التقنية قد تهاجر نحو الدول ذات كذلك فان الاعمال الالكترونية المتحركة من حيث خوادمه      

النظم الضريبية الاسهل والاكثر تشجيعا ، وهذا الامر تنبهت له امريكا فقررت عدم فرض              
ضرائب على انشطة الاعمال والتجارة  الالكترونية ، وتتنبه الان اوروبا لخطورة التوجـه              

شركات العاملة فـي    الامريكي في هذا الصدد من حيث امكانية تاثيره على اجتذاب نشاط ال           
كما ان فرض الضرائب على هذا النمط الجديد يتطلـب          . حقل خوادم التجارة الالكترونية     

استراتيجيات ضريبية مختلفة في المتابعة والكشف والجمع لما تثيـره قواعـد محاسـبتها              
والتعرف على حقائق الدخل المتاتي منها من تحديات ومشكلات  ، هذا الى جانب حاجـة                

ضريبية على التجارة الالكترونية الى تعاون وتنسيق اقليمي ودولي بسبب الطبيعة           مسائل ال 
  .العابرة للحدود لصفقات التجارة الالكترونية  

   -:الواقع والتحديات بما يلي / اذن يمكن تلخيص الحدود العامة للمشكلة 
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ي ، وهذا يعنـي     التجارة الالكترونية تلغي فكرة الموقع او المكان بالنسبة للنشاط التجار          - 1

 .احتمال عدم الكشف على مصدر النشاط 

  .  وتثير مشكلة النظام القانوني المختص بالعلاقات والالتزامات الضريبية  - 2
 التجارة الالكترونية المتحركة من حيث خوادمها التقنية قد تهاجر نحو الدول ذات النظم              - 3

  .الضريبية الاسهل والاكثر تشجيعا 
لنمط الجديد يتطلب استراتيجيات ضـريبية مختلفـة فـي           فرض الضرائب على هذا ا     - 4

  . المتابعة والكشف والجمع  والاهم تعاونا وتنسيقا اقليميا ودوليا 
  
  -: اتجاهات منظمة التجارة العالمية والدول المتقدمة 4-2
 الاتجاه بشان فرض ضرائب ورسوم جمركية على انشطة التجـارة الالكترونيـة             4-2-1

   -:ذاتها 
في هذا الحقل عبر عنه التـصريح الـوزاري         ) WTO( منظمة التجارة العالمية     ان اتجاه 

 عن مجلس منظمة التجارة العالمية الذي طلب من المجلس العام           1998الصادر في نيسان    
للمنظمة اجراء دراسة شاملة وبناء برنامج بحثي لمعالجة هذه المـسألة ، وكانـت نتيجـة                

لا تَفرض رسوم جمركية على التبـادل        "  على ان      توجهات المجلس العام ونشاطه الاتفاق    
، والمطلوب من الاستراتيجية الوطنية للاعمال والتجارة والبنوك الالكترونية ،          ."الإلكترونيِ

دراسة تأثير الضرائب على النشاط  الالكتروني ، وحالة التعارض بين مواقف المتحمسين             
ومعالجة ما تفرضه النصوص القائمة مـن       للاعمال الالكترونية وحرس الاعمال التقليدية ،       

ضرائب ورسوم في مختلف المناحي واتـصالها بالاعمـال الالكترونيـة بالنـسبة للبـائع       
والمشتري ومقدم الخدمة ومتلقيها ، والاهم من ذلك الموازنة بين حماية جهـات الخدمـة               

 اكثـر مـن     الوطنية وجهات الخدمة الدولية التي تملك قدرات تقديم الخدمـة الالكترونيـة           
  .  المؤسسات الوطنية في الدول النامية 

ان مؤشرات التحليل لاطار ومحتوى السياسة الضريبية يكشف ان الموقف الأمريكي يقـوم             
، فقد تأسـست    ))  اعمال وتجارة الكترونية دون ضرائب      ((  على  قاعدة                                  

 ومنحت مهلة ثلاثـة سـنوات       1998اللجنة الاستشارية للتجارة الإلكترونية في أمريكا عام        
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 لكافة الشركات للعمل على الإنترنت دون ضرائب ، ثم ما لبثـت             2001انتهت في اكتوبر    
مجددا ان مددت المهلة ، وبالرغم من اعادة طرح الموضوع على الكونجرس الا ان هـذه                
 الدعوات يعوزها الحماس اذ الاتجاه الغالب لا يزال ضد فرض اي نوع من الضرائب على              

 1999أما في أوروبا فقد حاول اجتماع بروكسل المنعقد في  نوفمبر            . التجارة الالكترونية   
أن يصل الى موقف موحد من مسألة الضريبة بسبب اختلاف قوانين أوروبا من هذه الجهة               

  .، ولم يتحقق بعد التواؤم المطلوب بين دول الاتحاد الاوروبي في هذا الشان 
لإلكترونية متصلا بالعلاقة مع تنظيمات التجارة الدولية والتـدابير         ان أي تنظيم للمعاملات ا    

  الالتزام بقواعد التجـارة      -:الوطنية المنسجمة معها يتطلب ستة عناصر هي على التوالي          
وعدم المغايرة في المعاملة بين     . 1994 - 1986الدولية حسبما أقرتها دورة أوروجواي      

بحيث تصاغ الأحكام المنظمة للمعاملات الإلكترونية في       الوطني والأجنبي ، والحيدة التقنية      
عبارات عامة لمجاراة التطور التقني المتنامي ، واتباع المرونة فـي صـياغة التـشريع               

)Forbearance (            لتيسير المعاملات الإلكترونية دون اكتفاء باحترام ما هو مـن مبـادئ
بالمعاملات الإلكترونية ، وأخيراً    فحسب ، وتبني أدني قيود تجارية في التشريعات المعنية          

الشفافية فيما يصدر عن قواعد تنظيمية ولائحية بحيث يتسني للجمهـور الإطـلاع عليهـا               
وإبداء التعليقات المناسبة خلال مهلة معقولـة قبـل الإصـدار وتـسمي هـذه المرحلـة                 

ة  وذلـك إحترامـاً لقاعـد   - أي مرحلة الثبات -) Standstill period (-الاستطلاعية 
  .الشفافية في التعامل لاسيما مع مثل هذه الموضوعات الشائكة

والحقيقة العامة التي ترد ايضا في هذا المقام ان مشكلة التعريفة الجمركية على المعاملات              
الإلكترونية لا تزال محل نظر وخلاف بين من يطالب الإعفاء منها كلية، ومـن يطالـب                

نترنت، وقد تعرض المؤتمر الـوزاري الرابـع        بفرضها علي أي معاملة تتم من خلال الإ       
للأعضاء في منظمة التجارة العالمية في الإعـلان        ) 2001تشرين ثاني   / الدوحة نوفمبر   (

الصادر لهذه المسألة تحديداً ، حيث أشير إلى أن الأعضاء قد أحيطوا علماً بمـا تـم مـن                   
 مـن   20ن الوزاري في    أعمال بواسطة المجلس العام والجهات المعنية الأخرى منذ الإعلا        

 واتفقوا على الاستمرار في برنامج العمـل فـي شـأن التجـارة              1998آيار سنة   / مايو  
الإلكترونية وأن ما تم من أعمال حتى الآن دلل على أن التجارة الإلكترونية قد ترتب عليها                
ظهور تحديات وفرص جديدة في التجارة للأعضاء في كل مراحل التنمية، ويقر الاعضاء             
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أهمية إنشاء ورعاية أفضل بيئة مشجعة للتطور المستقبلي للتجارة الإلكترونيـة ويكلفـون             ب
المجلس العام بدراسة الاتفاقات المؤسسية المناسبة للتعامل مع برنـامج العمـل وأن يعـد               
تقارير حول التطور اللاحق يقدم إلى المؤتمر الوزاري في دورته الخامسة ، وأن الأعضاء              

رستهم الحالية بعدم فرض رسوم جمركية على النقل الإلكتروني حتـى           سيستمرون في مما  
 بالولايـات   Seattleالمؤتمر الخامس، وجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري فـي سـياتل            

  .المتحدة الأمريكية لم يكن قد أفلح في التوصل إلى هذه النتيجة
  
ية للتجارة الالكترونيـة      موقف منظمة التجارة العالمية من احتياجات البنية الاساس         4-2-2

  .  منتجات وخدمات تقنية المعلومات –
هناك أمور مختلفة بحاجة إلى الفحص في نطاق النظام القانوني للتجارة الدوليـة المقـرر               
بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وما يرتبط منه بالتجارة الالكترونية ، وهي تتعلق             

متعلقة بالنفاذ إلى الأسواق والمنتجات المرسلة إلكترونياً،       بأمور البنية الأساسية، والأمور ال    
والاتجاه نحو المشتريات الحكومية من خـلال        وتحرير التجارة، وتيسير التبادل التجاري،      

استخدام التقنيات الإلكترونية، وكذلك الأمور ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية والأمـور            
  .العالميةالتنظيمية من منظور منظمة التجارة 

فهناك حاجة للاتصال بالبنية الاساسية نظراً لاعتماد التجارة الالكترونية جزئياً على الالتزام            
بقواعد معينة تصدرها منظمة التجارة العالمية عن طريق الاعضاء والتزامهـا بالـشروط             

وتتضمن بعض الاتفاقيات التي تلتزم بهـا منظمـة التجـارة           . المحددة للنفاذ إلى الأسواق   
العالمية كاتفاقية تقنية المعلومات التي تنص على إزالة مجموعة من الرسوم الجمركية على             

  . سلعة189منتجات تقنية المعلومات تصل إلى حوالي 
ولقد بدأت فكرة اتفاقية تقنية المعلومات في الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة الدولية           

% 90 دولة تستحوذ على حوالي      28ي أعضاء   في سنغافورة، حيث وقع على البيان الوزار      
وتم التركيز فـي ذلـك علـى أهميـة          . من حجم سوق منتجات تقنية المعلومات في العالم       

المنتجات التقنية لتطوير صناعات المعلومات والتوسع الديناميكي للاقتصاد الـدولي وقـد            
كمـا  . معلوماتصدرت التأكيدات على ضرورة تشجيع التجارة الدولية في منتجات تقنية ال          
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تقرر تطبيق نظام تخفيف وإلغاء القيود الجمركية والرسوم على نطاق واسع من المنتجـات              
  . دولة أخرى لجزء من الاتفاقية 14وبالتالي انضمت . ذات الصلة

وتم تشكيل لجنة لتوسيع نطاق منتجات تقنية المعلومات وبحث السبل الكفيلة بالتوسع فـي              
إضافة إلى المراجعة المستمرة للعوائـق غيـر        . ها الاتفاقية تصنيف المنتجات التي تضمنت   

وكان من المتوقع ادخال تعهدات     . الجمركية التي تؤثر على تجارة منتجات تقنية المعلومات       
منظمة التجارة العالمية التي تمت بموجب اتفاقية الخدمات تحت شعار تحرير التجارة فـي              

أما اتفاقية  . اسية الضرورية للتجارة الالكترونية   خدمات الاتصالات الاساسية إلى البيئة الاس     
 دولة، وتضمنت الكثير من     69م من قبل    1997الاتصالات الأساسية فقد وقعت في فبراير       

التعهدات التي شملت اتفاقيات مسبقة لعمليات تحرير التجارة في المستقبل، وهـي حقيقـة              
لتوحيد جهـود   ) الجاتس(دمات  ركزت على كيفية استخدام مباحثات اتفاقية التجارة في الخ        

ــارة  ــر التجــــــــــ ــة تحريــــــــــ   .عمليــــــــــ
إن تغطية عمليات تأمين خدمات الاتصال عبر الانترنت في التعهدات التي تمت بموجـب              

ولا يـنص   . اتفاقية الجاتس للنفاذ في الأسواق والتعامل الداخلي سوف يحتاج إلى إيـضاح           
على الفارق بين تـأمين     تأمين خدمات الاتصال عبر الانترنت بوضوح في بعض الأحيان          

خدمات الاتصال عبر الإنترنت وتأمين الخدمات الأخرى باستعمال الإنترنت كوسيط فـي            
وفي هذا الخصوص فقد أصدر رئيس فريق العمل المعني بالاتصالات الاساسـية            . التوريد

 فحواها أنه في حالة عدم وجود إشارة إلى غير ذلك، فـإن             1997مذكرة إيضاح في يناير     
ام المأخوذ على أي قطاع يفترض أن يغطي الخدمات المحلية وخـدمات المـسافات              الالتز

البعيدة والخدمات الدولية المقدمة لاستخدام العامة وغير العامة على المرافق أو على أساس             
ــد     ــي التوريـ ــة فـ ــائل تكنولوجيـ ــتخدام أي وسـ ــع واسـ ــادة البيـ   . إعـ

لحمايـة مـستخدمي خـدمات      ويتضمن الملحق الخاص بالاتصالات على بنود تم وضعها         
ويتعلق لب هذه البنود الموجودة في الملحق بالاتصال بشبكات وخدمات نقـل            . الاتصالات

وهذا يتطلب من كل عضو في الاتفاقية التأكـد بـأن أي مـورد              . الاتصالات واستخدامها 
الخدمات لديه يسمح له باستخدام الشبكة المحلية للاتصالات في دولة أخرى عضو في نفس              

  .تفاقيةالا
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وهناك نقطتين إضافيتين في منتهى الأهمية في الملحق، الأولى أن هذه الواجبـات تنطبـق               
بغض النظر عما إذا كان العضو قد تعهد بتحرير الاتصال بقطاع الاتصالات الاساسية لديه              

والثاني أنه في حالة وجود التزام من قطاع الاتصالات ذاته، عندئذ           . بموجب اتفاقية الجاتس  
مورد خدمات الاتصالات، سواء كانت أساسية أو ذات القيمة المضافة يستفيد من مثـل              فإن  

هذا التعهد، سيكون من حقه الاتصال واستخدام الشبكات والخدمات المتوفرة بنفس طريقـة             
المتعلقة بالاحتكار وموردي   ) 8(ومع ذلك فإن المادة رقم      . مورد أي من الخدمات الأخرى    

المورد المحتكر من التصرف بـشكل يحـرم المعاملـة غيـر            الخدمات الحصريين تمنع    
  .التفضيلية بالنسبة لجميع الاعضاء الآخرين

  
 اهم المسائل ذات الاثر على النظامين الضريبي والجمركي للتجارة الالكترونية في            4-2-3

   -) :النقل والتبادل ( اتفاقيات التجارة الدولية ومسائل النفاذ الى الاسواق 
    

المنظمة لـشؤون التجـارة فـي       ) الجات(ق بين الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة       ثمة تفري 
بشان النفاذ الى الاسواق ، وهو تفريق ذو اثـر          ) الجاتس(البضائع ، وبين  اتفاقية الخدمات       

لطفـا  ( على التجارة الالكترونية بوصفها اتجارا في الخدمات كما سبق واوضحنا فيما تقدم           
  :، ومن أهمها )   اعلاه انظر المحور الاول

تحتوي اتفاقية الجات على واجبات عامة فيما يتعلق بالمعاملة الوطنية بشكل مخالف             - 1
لتلك التي تعتمد على أي من الالتزامات المحددة التي تم ادراجهـا علـى مـستوى                

  . القطاع كما هو الحال في الجاتس
بينما تسمح اتفاقية الجـات       تتضمن اتفاقية الجاتس حظراً عاماً على القيود الكمية،          - 2

باستعمال القيود الكمية في الحالات التي ترغب الحكومات فيها الحفاظ على بعـض             
  .حقوقها 

 تركز اتفاقية الجات على التجارة في السلع عبر الحدود ،  وتغطي اتفاقية الجـاتس                - 3
أيضا موضوع التجارة عبر الحدود ولكنها علاوة على ذلك تـضع فـي الاعتبـار               

جد التجاري في الدولة الاجنبية وحركة الاشخاص الطبيعيين كجزء من التجارة           التوا
 .في الخدمات 



 

 136

 
  )الجاتس(تحرير التجارة بموجب اتفاقية التجارة الدولية الخاصة بالخدمات  

  :توجد أربع فئات متباينة في قطاعات الخدمات تتعلق بالتجارة الالكترونية 
لبنية الاساسية للتجارة الالكترونية مثل الاتـصالات       القطاعات التي تساعد على تطوير ا     -1

  .والخدمات المرتبطة بها 
القطاعات التي يمكن فيها التوريد الفعلي للخدمات الكترونيا مثل قطاع الأعمال والترفيه            -2

  .والخدمات المالية
 ـ             -3 ل القطاعات التي تكون مكملة لكافة انواع التجارة بما في ذلك التجارة الالكترونيـة مث

  .الخدمات البريدية والنقل
القطاعات التي يمكنها الاستفادة من تدفق المعلومات الالكترونية من خلال تكلفة بحـث             -4

وما يهمنا هنـا    . منخفضة والتراسل السريع للمعلومات والمعالجة الآلية للنماذج الإدارية         
. ونـي للخـدمات     من بنود اتفاقية الجاتس هي تلك المتعلقة في الأساس بالتوريد الإلكتر          

وطريقتي التوريد ذات العلاقة الوثيقة بتوريد الخدمات عبر الانترنت هما التوريد عبـر             
   .Consumption abroad والاستهلاك الخارجي Cross-border Supplyالحدود 

  
  )تربس(التجارة الالكترونية واتفاقية الملكية الفكرية  

تقنية الرقمية على حـق الطبـع والحقـوق         هناك عامل آخر بحاجة الى عناية وهو تأثير ال        
والمشكلة التي يمكن أن تبرز هـي إنتـاج وتوزيـع التـسجيلات             . الأخرى ذات العلاقة    

والصوتية والأفلام والبرامج واسطوانات الليزر عبر الانترنت ، ومثل هذه المنتجات تكون            
، حيـث ان    سهلة التعرض للقرصنة بسبب انخفاض تكلفة وسهولة عمليات النسخ الرقمي           

  .المعلومات الرقميـة يمكـن نـسخها مـرات عديـدة دون ان تفقـد أي مـن جودتهـا              
تحت أي  : وقد ابرز استخدام العلامات التجارية على الإنترنت العديد من التساؤلات، منها            

ظروف وبموجب أية قوانين تحتوي هذه العلامات على مخالفة للعلامة التجارية المسجلة ؟             
 التجارية مزورة في بلدها ، فما هو العلاج المتوفر عندما يصدر التراسل             فإذا كانت العلامة  

في بلد آخر؟ وهل الأنظمة الإقليمية لتسجيل العلامة التجارية كافية لتمكينها مـن الظهـور               
  إلكترونيا في الاسواق خارج الحدود ؟ 
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  -:الامور ذات الصلة بالخدمات المالية والشؤون التنظيمية  

وضع الخدمات المالية ، فإن أبسط اتجاه تنظيمي سيكون الموافقـة علـى أن              وفيما يتعلق ب  
تتولى السلطات في بلد المورد المسؤولية التنظيميـة لأي صـفقة ، بـشرط أن تتعـاون                 

وهناك وجهة نظر اخرى    . الحكومات لضمان تقديم كافة المعلومات الضرورية للمستهلكين        
السلطة لدى المستهلك بتحمل مسؤولية وضع      وهي قيام مقدمي خدمات الانترنت في نطاق        

  .السياسات المتعلقـة بالـصفقات فـي الخـدمات الماليـة التـي تـتم عبـر شـبكاتهم                    
وتثير هذه الاتجاهات المتغايرة سؤالاً هاماً عن مدى قبول الحكومات بأن يسمحوا لبعضهم             

ن لديها ، ومـن     البعض بتنظيم الصفقات الإلكترونية عبر الحدود التي تؤثر على المستهلكي         
  . المحتمل أن يتفاوت الموقف هنا من ناحية الحكومات وفقاً لطبيعة النشاط ذو العلاقة 

فإذا كانت الحكومات لا تتوفر لديها الرغبة في قبول سلطة تنظيمية أجنبية بهـذا الـشكل ،               
  .فالسؤال هنا يكون عن كيفية ضمان الإشراف والمراقبة التنظيمية الفعالة عبر الحدود 

وهنـاك  . وقد تكون فكرة جعل مقدمي خدمات الانترنت ذوي دور تنظيمي أحد الخيارات             
مسئوليات قضائية محدودة وبعض التعقيدات تتعلق بمسئوليات مقدمي خدمات الانترنت في           

ويمكن ان يكون التدخل التنظيمي لنطاق واسـع مـن          . حالة قيامها بدور السلطة التنظيمية      
وبوضع هـذه   . ان مراعاة القواعد الخاصة بمحتوى المعلومات     الخدمات مقتصراً على ضم   

القواعد موضع التنفيذ، يمكن أن يكون هناك أيضاً دور هام يتعلق بالرقابـة الذاتيـة عنـد                 
فهناك بعض خدمات الاتصالات المعتمدة على الأقمار الصناعية        . مقدمي خدمات الانترنت  

كامل جاعلة التجارة الالكترونيـة أكثـر       تستغني عن الاعتماد على الشبكات المحلية بشكل        
  .بعداً عن أن تكون داخل حدود معينة

وفي حالة رغبة الحكومات في الحفاظ على السلطة التنظيمية، فهناك اتجاه واحد يتمثل في              
محاولة جعل الموردين الاجانب عرضة للمساءلة القانونية لدى السلطات في بلد المـستهلك             

  .ورد موجود في ظل سلطة أخرىبغض النظر عن حقيقة أن الم
إن التجارة الالكترونية وخاصة تلك التي تكون من خلال أدوات أكثر حداثة وتطوراً مثـل               
الإنترنت، من المحتمل أن ينتج عنها الكثير من الفرص الجيدة القيمة للصفقات الاقتصادية             

تصالات وسـهولة   وقد ينتج عن انخفاض تكاليف المعلومات والا      . المربحة والتجارة الدولية  
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الدخول إلى الاسواق والمنافسة تنوع أكبر ونوعيات أفضل وأسعار أقل لمختلف البـضائع             
والخدمات الناتجة عن التجارة الالكترونية، ونتيجة لذلك يمكن توقع النمو السريع للتجـارة             

  .الالكترونية
ي التجارة الدولية   وسوف تحدد معالجة الامور المشار اليها أعلاه القدر المحتمل من النمو ف           

وسيتطلب خلق بيئة ملائمة لذلك     . الذي سيتم تحقيقه بشكل فعلي وكيف سيتم توزيع المنافع        
  :التركيز على الآتي 

  . تأمين بنية أساسية ومعايير ملائمة-1
  .تعزيز إمكانية الوصول إلى هذه البنية الاساسية-2
  . ئيةتأمين تنبؤات تتعلق بالشئون القانونية والسلطة القضا-3
  . تأكيد أمن وخصوصية المعلومات-4
  .وضع إجراءات وقوانين ضرائب ملائمة-5
تبني إعطاء الفرص المتساوية من خلال وضع السياسات الملائمة للنهـوض بـالتعليم             -6

  . وإمكانية الاتصال وخاصة في البلاد النامية
  
في بيئة التجارة    الملامح العامة لمحددات ومحتوى نظام الضرائب والنظام الجمركي          4-4

  .الالكترونية 
 : المشكلات المثارة والتحديات 4-4-1

. البضائع التي تباع عبر الشبكة يتم تسليمها ماديا بالطرق التقليدية للشحن والتسليم              - 1
وبانتقالها عبر الحدود تخضع لقواعد الجمركة والتعريفات والرسـوم القائمـة فـي             

 تثير اشكالات ، وان كان الاهتمام الدولي        الدولة التي يوجد بها المشتري ، وهذه لا       
وسياسات المنظمة العالمية تقوم على التخفيض المتتالي للجمارك ضـمن سياسـة            

  . تحرير التجارة 
للتجـارة  ما يثير اشكالا ، وما يمثل في الحقيقـة موضـوع الـضرائب بالنـسبة                 - 2

  :الالكترونية يتمثل بـ 
، كالبرمجيات ومواد النشر الالكتروني     المنتجات والخدمات التي تتداول الكترونيا        .أ 

  والموسيقى وبرامج التدريب وغيرها ، اذ هي المعنية بفكرة الضرائب ،، 
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ضرائب الدخل على مشاريع    (ادارة النشاط من جهة التسويق وتقديم الخدمة ايضا           .ب 
  ). التجارة الالكترونية

تـزام مـن    ومع شيوع قوانين الضريبة المضافة على المبيعات وتحول وعاء الال           .ج 
الرسوم الجمركية الى بدلات ضرائب المبيعات فـان المبيعـات عمومـا محـل              

  . للضرائب حتى لو كانت معفاة من الجمارك 
ان فرض ضرائب في بيئة التجارة الالكترونية قد يكون من اكثر العوامـل المعيقـة                - 3

البحثية لتشجيع هذه الانماط المستجدة من النشاط التجاري ، وهذا ما تظهره الدراسات             
¾  ان 1999 منتـصف    BizRateالمختلفة ، فقد اظهرت دراسة أجرتها مؤسـسة 

المشترين من خلال الشبكة سيقلصون حجم مشترياتهم اذا فرضت الحكومات ضرائب           
وتبعا للدراسة التي اجراها ارنست      ) . www.bizrate.com( على هذه المشتريات    

 مستطلع ، جميعهم من قاموا 7000ند يونج للجنة الاستشارية الامريكية والتي شملت      ا
   -:بالشراء عبر الشبكة  اجاب 

منهم انهم دفعوا ضريبة للحكومة عن مشترياتهم في المراحل اولـى فـي             % 38  ♦
  تجربتهم في الشراء الالكتروني ،

  . ك من هؤلاء لم يدفعوا الضريبة على مشترياتهم بعد ذل%  88  ♦
اكد على انه سيلغي قرار الشراء عبر الشبكة اذا علم ان اسعار المشتريات             % 50  ♦

  . تشتمل على ضريبة من أي نوع 
  . اكدوا انهم لم يدفعوا مطلقا اية ضريبة على مشترياتهم % 46  ♦
منهم يعلم ان الكونجرس الامريكي يدرس امكانية فرض الضريبة علـى           % 55  ♦

  . التجارة الالكترونية
 لن يشتروا مجددا وبصورة قطعية من خلال الشبكة اذا ما فرضت الحكومة             8%  ♦

  .اية ضرائب 
 
ان للعولمه ومايتبعها من اندماج دولي الي جانب التقدم التكنولوجي السريع اثر كبير                -4 

على تحصيل الضرائب وعلي توزيع الاعباء، ويرى البعض ان للعولمه اثـار سـلبية              
 تحدث اضرارا فادحة في البنيان الـضريبي ، ولكـن           على تحصيل الضرائب وسوف   
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. البعض الاخر يرى انها قد تودي الي طرق جديدة مبتكرة في زيادة ايرادات الضرائب             
فكيف يمكن للعولمة ان توثر سلبا علي ايرادات الضرائب وكيف يمكن الاستفادة منهـا              

  في زيادة تلك الإيرادات ؟؟؟؟ 
 التي تواجة جباية الضرائب والتدابير الجمركية في بيئـة               ان تحديد التحديات الرئيسة   

التجارة الالكترونية ومن ثم  التعرف عليها جيدا ودراسة اثرها والموقف منها من شانه              
ان يساهم في تحديد ملامح النظامين الضريبي والجمركي المطلوبين  والمناسبين مـن             

يرات المتوقعة مستقبلا ، ونشير     خلال مواجهتهما بتشريع يواكب مسيرتها ويواكب المتغ      
هنا انه ليس بالضرورة ان تكون التدابير واحدة في كافة النظم القائمة  اذ برغم الحاجة                
الى الانسجام في حلول التجارة الالكترونية لطبيعتها العالمية ، فان التدابير التي تراعي             

ق اثرا ايجابيا ولو مرحليا     النظامين الاقتصادي والقانوني القائمين في الدولة المعنية تحق       
في تجاوز عثرات ومشكلات الحلول المستنسخة الغريبة عن اطارها التطبيقي المعني ،            

  -:وواهم هذه التحديات 

 .  الانترنت - تحدي البيئة الرقمية ذاتها -

يري البعض ان الانترنت ستجعل وظيفة الجباية الضريبية صعبة عبر ثـلاث طـرق              
  :مختلفة

تزيد سهولة التملص من دفع الضرائب على المبيعات ، فعندما يشتري           ـ انها سوف    1
مواطن مثلا اسطوانة من احد محلات بيع الاسطوانات الموسيقية فانة يدفع تلقائيـا             
ضريبة قيمة مضافة اما لو اشتراها عبر شبكة الانترنت فالمرجح ان يتخلص مـن              

جهزة الضريبية اقتفاء اثر    الضريبة و المفترض ان يدفعها ، ومن المستحيل على الا         
المنتجات الرقمية ، وغالبا لايدفع المشترون عبر الانترنت اية ضرائب ، بل انهـم              

 عن الشراء في حال الزامهم بـدفع ضـرائب ، ويحقـق             – كما اسلفنا    –يحجمون  
تهربهم الواقعي من دفع الضرائب ان ضرائب المبيعات تجبي من قبل البائع عنـد              

 .نقطة البيع

،  تزيد الانترنت حركة الشركات وتنقلها مع انواع معينة من الايدي المـاهرة            ـ كذلك 2
فالاعمال او الافراد العاملون على الشبكة يستطيعون الانتقال الي البلدان المنخفضة           
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كما انها ستزيد من صعوبة تحديد هوية الافراد او الشركات العاملة في            ، الضرائب
 .الانشطة القابلة لفرض ضرائب عليها

ـ كذلك تزيد الانترنت من الصعوبات التي تواجهها الاجهزة الضريبية وذلـك عـن              3
طريق تعطيل قدرة التجار والمصرفيين وغيرهم من الوسطاء الذين يلعبون اليـوم            

وقـد  . دورا هاما في جباية الضرائب او في توفير معلومات التجارة الالكترونيـة             
اية خلال السنوات الاخيرة ، ومع مراعاة       شهدت التجارة الالكترونية نموا سريعا للغ     

التباين في ارقام الاحصاءات المتصلة بهذه الانشطة ، فان اي مثال لايـة دراسـة               
احصائية يظهر تناميا ملحوظا ، فمثلا  بلغت قيمة التجارة الالكترونية وفقا لتقديرات             

 ـ    1999 مليار دولار عام   150مجلة ايكونومست مايزيد علي    ي  ويتوقع ان تصل ال
 تريليونات دولار مع نهاية هذا العام ، في وقت تظهر دراسات اخرى             3مايزيد علي 

ان المتوقع يقارب ضعف هذا الرقم ، ويقدر بعض الخبراء ان الولايات المتحدة قد              
من ايراداتها من ضريبة المبيعات مع نهاية هذا العام  ولا يوجـد             % 4تفقد مايعادل 

ئب على نشاط الانترنت علي الاقـل فـي          لفرض ضرا  - كما قلنا    –توجه سياسي   
الاجل القصير ، وثمة متغيرات عديدة ناجمة عن التجارة الالكترونية حيث ستواجة            
سلطات الضرائب تحديات خطيرة اولها التحول من المعاملات الورقية التي تـسمح            
لسلطات الضرائب بتعقب اثار هذه المعاملات مثل الفواتير الي معاملات رقميـة ،             

ثل التغير الثاني في التحول التكنولوجي من انتاج وبيع منتجات مادية الي انتاج             ويتم
وهناك عدد من المنتجات مثل الصور الفوتوغرافية والاستـشارات         ، منتجات رقمية 

الطبية والمالية والخدمات التعليمية يمكن الحصول عليها مباشرة من خلال الانترنت           
ي تحديد المؤسسة التي يـتم التعامـل معهـا          ويعني هذا ان هناك صعوبة متزايدة ف      

ومع غموض فكرة الاختصاص الضريبي سوف يصعب تحديد        ، لاغراض الضرائب 
 .من يجب عليه دفع الضريبة او تحصيل الاموال

  تحدي النقود الالكترونية-

 سوف تحل بمرور    - السابق عرض مفهومها وتطبيقاتها الشائعة       –والنقود الالكترونية   
حيث ستحتوي الرقائق الموجودة فـي      ، نقود الحقيقية في معاملات الافراد    الزمن محل ال  

البطاقات الالكترونية علي ارصدة اموال الافراد وسوف تستخدم في دفـع المـستحقات             
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وتسوية الحسابات ، الامر الذي سوف يزيد من الصعوبات التي تواجههـا الـسلطات              
لالكترونية اما من خلال نظـم يـتم        القائمة علي الضرائب ، ويمكن توفير هذه النقود ا        

تعليلها او نظم دون تعليل ، وفي حالة النظام الاول تحتفظ الجهـة المـصدرة للنقـود                 
الالكترونية بسجل لمراجعة وتتبع العمليات مـن خـلال امـساك سـجلات مركزيـة               
للمعاملات ، ويختلف هذا عن النظم غير المصحوبة بتعليل والتي ليست لها حـسابات              

دى الجهة المصدرة ولا توجد لها سجلات مركزية للمعاملات ، الامر الـذي             ممسوكة ل 
يشكل مخاطرة في تحصيل كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ، وتتفـاقم هـذة               
المشكلة لو صار ممكنا تسليم المدفوعات بالنقود الالكترونية عبر الانترنت كما تتجـه             

  .التطبيقات الحديثة لفكرة المال الرقمي
 تحدي الناشيء عن طبيعة عمل وادوات الشركات متعددة الجنسية  ال-

والنوع الاخر من التحديات التي تواجة السلطات الـضريبية والجمركيـة يكمـن فـي               
وقـد  ، المعاملات التجارية داخل الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في دول مختلفـة           

التجارة الدولية ولاسيما فـي     تزايدت اهمية هذه المشكلة مؤخرا نظرا للنمو السريع في          
المعاملات التجارية داخل الشركات متعددة الجنسية ، ويثير هذا النـوع مـن التجـارة           
مشكلات لسلطات الضرائب بسبب احتمال اساءة استخدام اسعار التحويل من جانب هذه            
الشركات بما في ذلك القروض المتبادلة فيما بينها وتوزيع المصاريف الثابتة وتحديـد             

وهناك شواهد علي قيام بعض المؤسـسات       ، يمة العلامات التجارية وبراءات الاختراع    ق
بالتلاعب في الاسعار لنقل الارباح من اوعية عالية الـضريبة الـي اوعيـة اخـري                

  .منخفضة الضريبة
  محتوى النظام المطلوب من حيث الحلول يحدده الموقف العام مـن فـرض او                4-4-2 

ات التجارة الالكترونية والموقف من الاجـراءات       عدم فرض الضرائب على صفق    
 التنظيمية لانشطة تبادل المنتجات والخدمات محل هذه الصفقات  

ان محتوى الاطار التشريعي المنظم لمسائل الضرائب والقواعد والاحكام الجمركيـة ذات            
الصلة بالتجارة الالكترونية يتوقف على الموقف من فرض او عدم فرض قيـود وتـدابير               
تنظيمية او فرض او عدم فرض ضرائب ، وكما اسلفنا فان التباين لا يزال حادا في هـذا                  
الشان ، ونعرض تاليا لبعض المحددات التي تعكس موقف الاتجاهين القـائمين فـي هـذا                



 

 143

المضمار ،  الاتجاه الاول الذي وان كان يرى مخـاطر عـدم التـدخل التنظيمـي لهـذا                   
القيود والضرائب على تشجيع التجـارة الالكترونيـة    الموضوع فان قناعته بمخاطر فرض      

يدفعه اما لرفض اي تدخل في هذا الشان او قبول حد ادنى من التدخل لا يؤثر على تشجيع                  
والاتجاه الثاني الـذي يفكـر بتـوفير ادوات لمواجهـة           . الاتجاه نحو التجارة الالكترونية     

ة في اقتضاء ضرائب ورسوم عـن       التحديات المتقدمة وتحقيق سيطرة فعلية على حق الدول       
 الانشطة القائمة في بيئة التجارة الالكترونية    

  
   -:ملامح الاتجاه الاول 

كان صندوق النقد الدولي قد توقع انحسار الضرائب الحكومية مستقبلا معددا الكثيـر مـن               
اهرة الاسباب التي تدعم وجهة نظرة من بينها تزايد عمليات التسوق عبر الحدود وانتشار ظ          

انتقال العمالة الماهرة والتوسع في التجارة الالكترونية الي جانب انتشار الملاذات الضريبية            
وظهور الادوات المالية الجديدة ونمو الحركات التجارية بين الشركات المتعـددة الجنـسية             

  .وظهور النقود الالكترونية
ضح لجهة الاهتمام الذي ابدتـه  هذه القائمة الطويلة التي ارعبت الحكومات كان لها تأثير وا  

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعها الاتحاد الاوروبي تجـاه المـلاذات الـضريبية             
وتبادل المعلومات بالاضافة الي تأثيرات التجارة الالكترونية ومن ثم على الحكومـات الا             

 .تجنح للمبالغة في تقديرها للتهديدات المنتظرة

، لاة في تقديرات تـأثيرات التطـورات الحادثـة فـي العـالم            ويري البعض ان هناك مغا    
فالضرائب مهما كانت عالية لن تقود باي حال من الاحوال الي النزوح الجمـاعي للعمـال         
واقرب مثال لذلك نجد دولاً اسكندنافيا التي تتميز بضرائبها المرتفعة ، ومن ناحية اخـري               

 فى شكل من اشكال التعاون الاخرى لكـي         يمكن للحكومات ان تتبادل المعلومات فيما بينها      
تزيد حصيلتها من الضرائب ويمكنها في هذا الاطار ان تجبر الشركات المساهمة العامـة              
التي لها معاملات تجارية في الاسواق العالمية سواء كانت مباشرة ام على شبكة الانترنت              

 .على التعاون مع السلطات المالية في دولها

كومات طرقا لمراقبة التجارة الالكترونية والنقود الالكترونية بقـدر         وقد استحدثت بعض الح   
لا يصل حد التاثير على خطط تشجيع اللجوء اليها ، او قـد تفـرض ضـرائب محـددة                   
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على المعاملات الالكترونية ، كما يمكن القـضاء تمامـا          )  ذات طبيعة جديدة    ( ومدروسة  
رائب من خلال اجراءات عقابيـة قويـة        علي المراكز المالية خارج الحدود وملاذات الض      

وتقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي باعداد دليل         ، تتخذها الدول الصناعية  
ارشادي للتعرف علي ملاذات الضرائب اكدت فيه افتقارها الي الشفافية وعدم تـوافر اي              

ن بين الاسـاليب التـي      تبادل فعال للمعلومات بينها وبين السلطات الضريبية الاخري ، وم         
طرحت نشر قائمة بملاذات الضرائب او لاتجاه استئصال عمليات غسيل الاموال والتهرب            

 .الضريبي

وقد توافق الدول من خلال تكنولوجيا الكمبيوتر على تبادل المعلومات بلا حدود عن دافعي              
ومات بين السلطات   الضرائب ويتضمن معظم الاتفاقات الضريبية الثنائية التزاما لتبادل المعل        

الضريبية ، وقد ادت الصعوبات التي تواجه تطبيق ضريبة شاملة تحصل عند المنبع علـي     
كثير من المشتقات المالية الي ظهور دعوات لمعاملة ضريبة الدخل معاملة اكثر شمولا يتم              
بموجبها فرض تحفظ يفرض علي اساس مقر الاقامة علي المعاملات المالية التي تتم خارج             

وقد يتأتي ذلك عبر حساب خاص للدخل يتم بموجبة تحديد كل عنصر من عناصر              ، لحدودا
 .المشتق ويعامل ضريبيا بصورة منفصلة قبل تجميع الربط الضريبي الشامل

وتجري حاليا عدة مبادرات متعددة الاطراف لمواجهة الاثار السلبية للعولمة علي تحـصيل             
مية في الميدان الاقتصادي ادلة ارشادية توضـح        الضرائب وقد اعدت منظمة التعاون والتن     

كـذلك يـدرس    ، كيفية معالجة المنافسة الضريبية الضارة علي المستويين الوطني والدولي        
الاتحاد الاوروبى ايضا اثر المنافسة الضارة بما في ذلك وضع دليل للسلوك بشأن فـرض               

تحاد كما يدرس احتمـال     الضرائب على الاعمال بما يسهم في الحد من التشوهات داخل الا          
انشاء منظومة دولية للايرادات لتحصيل بعض الضرائب او انشاء منظمة دولية للضرائب            

 .لوضع الحلول وتنسيقها

وكما يلاحظ على هذا الاتجاه ، فانه يسعى لتحقيق توازن في الحلول ما بين  التحديات التي                 
جارة الالكترونية والحد مـن     تهدد النظامين الضريبي والجمركي وبين ضرورات تشجيع الت       

قيود انتشارها ، ومع هذا ثمة ضمن هذا الاتجاه ما لا يقبل ايا من هذه الحلول ويراها بذاتها                  
قيودا فعلية على مجتمع الاستثمار الرقمي الذي يامل بتعاون حكومي واسع يحرر انـشطته              
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كترونيـة بمختلـف    من اية قيود ويتيح له تنفيذ مشروعاته في تعظيم اللجوء للاعمـال الال            
 .    انواعها 

  
ملامح الاتجاه الثاني الباحث بوضع حلول لمشاكل ضرائب التجارة الالكترونيـة لـصالح             

  النظام الضريبي التقليدي 
ينطلق هذا الاتجاه من ان مشاكل ضرائب ورسوم صفقات التجارة الالكترونية تعـد احـد               

تثير الكثير من التساؤلات التـي تـدور        التحديات امام الفكر الضريبي التقليدي ، كما انها         
حول المعاملة الضريبية للصفقات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية وكيفية خضوعها            
والارباح الناتجة منها للضرائب على الدخل والضريبة العامة علي المبيعـات والـضرائب             

ور جـلال الـشافعي     الجمركية ، ولعل خير معبر عن خلاصة هذا الاتجاه ما تقدم به الدكت            
خلال  خلال ندوة عقدت بكلية التجـارة        ) استاذ المراجعة والمحاسبة بكلية تجارة الزقازيق     (

في جامعة الزقازيق لمناقشة هذا الموضع  فهو يرى ان التجارة الالكترونية تعتبـر احـد                
ن طبيعة  الأساليب والنظم الحديثة في اتمام وتنفيذ المعاملات والصفقات التجارية مما يغير م           

ويشير إلى أن نظام التجـارة الالكترونيـة يـسمح          . العلاقات التنفيذية بين اطراف الصفقة    
لبعض انواع معينة من السلع والخدمات مثل الكتب والبحوث والرسومات الهندسية وبرامج            
الحاسب الآلي اما بقية السلع والخدمات فلا بد ان يتم تبادلها عبـر الحـدود الجمركيـة ،                  

 فمشكلة التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية تنطبق على عدد ضـئيل مـن              وبالتالي
السلع والخدمات ، ولاشك ان التوسع في استخدام النقود الالكترونية يـؤدي إلـى سـهولة                

وعن المعاملـة   . وسرعة تسوية المدفوعات في الصفقات التي تتم عبر البريد الالكتروني           
تي تتم من خلال التجارة الالكترونية والاربـاح الناتجـة          الضريبية للصفقات والمعاملات ال   

عنها يقول الدكتور جلال الشافعي ان هناك نوعين من المعاملة الضريبية فهناك المعاملـة              
الضريبية للصفقات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية المحلية أو التجارة الالكترونيـة             

 الـضريبة   -:احها تخضع للضرائب علي الـدخل       الخارجية فبالنسبة للتجارة المحلية فأرب    
الموحدة على دخل الاشخاص الطبيعيين او الضريبة على ارباح شركات الامـوال حـسب              

اما الصفقات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية الخارجية والتي تتم ما بـين              . الاحوال
ية والمـوردين او    التجار المصريين او المقيمين في مصر او المنشآت التجاريـة المـصر           
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العملاء في الخارج في كافة ارجاء العالم حيث تكون هذه الـصفقات إمـا فـي صـورة                  
صادرات أو واردات وتخضع هذه الصفقات والارباح الناتجة عنها للضرائب على الدخل ،             
ولأن الامر صعب في التطبيق حيث ظهرت حلول واقتراحات كثيرة لأسـلوب المعاملـة              

لمعاملات ولكنها لم تقدم حلا جذريا لهذه المشكلة فمازال هناك اختلاف       الضريبية لمثل هذه ا   
وجهات نظر حول الدولة التي لها الحق في فرض الضريبة على الدخل التي تستحق علـى         

 .الأرباح التي تنتج من الصفقات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية

 المشتري ام شبكة الانترنت ام الحاسب       وهل هذا الحق يكون للدولة التي يوجد بها البائع ام         
الآلي ويرى ان الامر خطير ويحتاج إلى دراسة متأنية وبحث دقيق وان كان في تـصوره                
وبصفة مبدئية ان الدولة التي يوجد بها البائع هي صاحبة الحق في فرض الضريبة علـى                

كترونيـة وفـي    الدخل عن الارباح التي تنتج من الصفقات التي تتم من خلال التجارة الال            
الواقع ان الضريبة الجمركية لنقل المنتجات او البضائع من خلال شبكة الانترنـت تمثـل               
تحديا حقيقيا لتنمية التجارة الالكترونية فلا يوجد لشبكة الانترنت تقـسيم جغرافـي محـدد               
 وواضح لانتقال البضائع مثل ماهو موجود من واقع التجارة الدولية الحالية وفي حين انه قد              

يكون ممكنا تحديد الضريبة الجمركية للبضائع المطلوبة من خلال شبكة الانترنت والتـي             
 .يمكن نقلها بواسطة البحر أو الجو

الا أنه ستكون هناك صعوبة حقيقية لتحديد هذه الضريبة والتحكم فيها إذا كانت البضائع يتم               
يقة لمتابعة هذه الـصفقات ،      نقلها الكترونيا عبر الشبكة مما يحتاج الى رقابة واجراءات دق         

ويقترح فيما يتعلق بالاجراءات الرقابية للصفقات التي تتم من خلال الانترنت لخـضوعها             
للضرائب ومنعها من التهرب ان يتم تطوير التشريعات الضريبية للدول لصياغة نمـوذج             

لتعريف ضريبي يمكنها من تحديد سيادتها على الدخل المحقق من الصفقات ولايتم التقيد بـا       
المعمول به حاليا للمنشأة الدائمة او اشتراط الوجود المادي او ضرورة توافر مبدأ اقليميـة               

 .الضريبة او مبدأ عالمية الايراد كأساس لفرض الضريبة علي المعاملات الدولية

ويقترح انشاء شبكة موحدة لأجهزة الحاسب الآلي على مستوى مصلحة الضرائب العامـة             
لى المبيعات ومصلحة الجمارك وربطها بشبكة الانترنت والتنـسيق         ومصلحة الضرائب ع  

الكامل بين هذه المصالح لتبادل المعلومات فيما بينها بالنسبة للصفقات التي تتم من خـلال               
التجارة الالكترونية والزام البنوك والمؤسسات المالية بضرورة اخطار مصالح الـضرائب           
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ها بين المشروعات سواء كان اطراف هذه التحويلات        بالتحويلات المالية التي تتم عن طريق     
 .مقيمين داخل الدولة او خارجها

والزام البنوك والمؤسسات المالية التي تتم عن طريقها التحويلات المالية بين المـشروعات             
بأن تحجز نسبة معينة من هذه التحويلات تحت حساب الضريبة المستحقة وتوريدها إلـى              

سة عشر يوما من تاريخ التحويل بحيث يجب أن يقترن السداد           مصلحة الضرائب خلال خم   
 .بتقديم بيان موقع عليه من البنك او المؤسسة المالية يوضح به نوع كل من هذه التحويلات

كما يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية بتحويل مبالغ ما بين المشروعات أن تكلف طالب                
ية وقيمة هذه التحويلات واسبابها كما يتعين       التحويل بتقديم بيان موقع عليه منه يوضح نوع       

 .على البنوك والمؤسسات المالية اخطار مأموريات الضرائب المختصة بهذا البيان
 

هذا ايجاز شديد للاطار العام لموضوع النظامين الضريبي والجمركي المتعلقين بالتجـارة            
ت الحديثة في المجتمع    الالكترونية ، وسوف نقف في الندوة باذن االله على خلاصة التوجها          

الدولي التي عكسها ملتقى خبراء التجارة الدولية الهام الذي عقد في نيسان من هذا العام في                
  .   مع تحديد لابرز التحديات العملية والحلول المقترحة في هذا النطاق )6(جنيف 

  
 الالكترونيـة   ونكتفي في هذا المقام بالقول ، ان المطلوب من الاستراتيجية الوطنية للتجارة           

ومن الاطار التشريعي المتعين اقراره كتدبير تنظيمي لشؤون التجـارة الالكترونيـة ،             
دراسة تأثير الضرائب على النشاط التجاري الالكتروني بشكل شـمولي ، والوقـوف             
الواعي على مبررات التعارض بين مواقف المتحمسين للتجارة الالكترونيـة وحـرس            

ي  ، ومعالجة ما تفرضه النصوص القائمة من ضـرائب           النظامين الضريبي والجمرك  
ورسوم في مختلف المناحي واتصالها بالتجارة الالكترونية بالنسبة للبـائع والمـشتري            
ومقدم الخدمة، والاهم من ذلك الموازنة بين حماية جهات الخدمة الوطنيـة والجهـات              

لمؤسسات الوطنيـة فـي     الدولية التي تملك قدرات تقديم الخدمة الالكترونية اكثر من ا         
الدول النامية ،  طبعا الى جانب مراعاة نطاق الالتزامات المقـررة فـي الاتفاقيـات                
التجارية الدولية مع التفكير الواعي بكيفية الاستفادة بحق من مزايا بـل ومنافـذ هـذه                

 *** نهاية الوثيقة *** .  الاتفاقيات للصالح الوطني 



 

 148

  :الهوامش

 الخصوصية – الجزء الاول –خصوصية وامن المعلومات دليل ال"  انظر كتابنا 
  . 2002  - منشورات اتحاد المصارف العربية –وحماية البيانات في العصر الرقمي 

  .السابقلمرجع ا .1
الكتاب الرابع من موسـوعة القـانون       " دليل الاعمال الالكترونية    " مؤلفنا   انظر   .2

وى بالتحليل وبيـان اتجاهـات       حيث يتم تناول مختلف الدعا     وتقنية المعلومات ،    
  .القضاء المقارن بخصوص المسائل المتصلة بالاعمال الالكترونية

، الاكثر انتـشارا  )  data encryption standardk,DES( و pgpيعتبر برنامج  .3
  .بين البرامج التي تستخدم التشفير بطريقة المفتاح العام 

  

 مفـصل فـي  كتـاب بنـوك          تم ايضاح مفهوم البنوك الالكترونية ونشاطها بشكل       .4
 Comptroller’s  ضــمن مجموعــة كتــب Internet Bankingالانترنــت 

Handbook   ــن ــصادر ع  Administrator of National Banks ال
Comptroller of the Currency  في October 1999 ومما جاء فيه ، :-   

“Internet banking” refers to systems that enable bank customers to 
access accounts and general information on bank products and 
services through a personal computer (PC) or other intelligent 

device". 
5. 1 World Trade Organization ,Committee on Trade and 

Development,  Seminar on Revenue Implications of E-
Commerce for Development -  Geneva, Switzerland 22 

April 200  
  
 


